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المقدمة:

إن الصفقــات العموميــة فــي الجزائــر عرفــت نقلــة نوعيــة علــى مســتوى تنظيمهــا 
بصــدور المرســوم الرئاســي رقــم 15-247 مــؤرخ فــي 16 ســبتمبر ســنة 2015 
المتضمــن تنظيــم الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام الــذي إرتقــى بتنظيــم 
الصفقــات العموميــة حيــث رســخ قيــم الشــفافية وعــزز آليــات المنافســة وطــرق الطعــن 
كدعامــات لدولــة الحــق والقانــون و تــم التأكيــد علــى نــزع الصفــة الماديــة فــي مجــال 

الصفقــات العموميــة.

يعتبــر هــذا النــص ثمــرة تشــاور جميــع الــوزارات المعنيــة وممثلــي أربــاب العمــل، 
فالتعديــات المدرجــة فيــه تنــدرج ضمــن نظــرة ديناميكيــة وفعالــة تهــدف إلــى الســماح 
لقطــاع الصفقــات العموميــة أن يكــون لــه إطــار قانونــي يتماشــى مــع الواقــع وكفيــا 
بتكريــس ميكانيزمــات التنظيــم والنجاعــة الإقتصاديــة لإضفــاء الشفافية على العمل 
الإداري والصفقــات العموميــة بالأخــص وضمــان الإســتعمال الأمثــل للأمــوال العامــة.

فهــو بديــل للمرســوم الرئاســي رقــم 10-236 المــؤرخ فـــي7  أكتوبــر2010 
المتضمــن تنظيــم الصفقــات العموميــة، المعــدل والمتمــم الــذي كشــف عــن محدوديتــه 
مقارنــة بمقتضيــات الحكامــة الحديثــة، والــذي أظهــر علــى ضــوء تجــارب الممارســين، 
بعــض العقبــات فــي إجــراءات إبــرام الصفقــات العموميــة، حيــث كانــت الصعوبــات 
المثــارة مــن طــرف المصالــح المتعاقــدة والمتعامليــن الإقتصادييــن علــى حــد ســواء، 
ســببا فــي إنشــاء فــوج عمــل وزراي مشــترك تضمــن لأول مــرة ممثليــن عــن أربــاب 
إبــرام الصفقــات  العمــل العمومييــن والخــواص، باقتــراح تدابيــر لتخفيــف إجــراءات 
العموميــة، وعليــه فــإن الغايــة المرجــوة مــن هــذا الإصــاح هــو الســماح للمصالــح 
المتعاقــدة بتلبيــة حاجاتهــا فــي شــفافية وفعاليــة فــي إطــار إحتــرام النجاعــة المتعلقــة 
فــي  الشــفافية  هــذه  بضمــان  الكفيلــة  الآليــات  بوضــع  ذلــك  و  المســتدامة  بالتنميــة 
بــرام وتنفيــذ الصفقــات العموميــة ، فــي ظــل إحتــرام شــروط الاقتصــاد  مراحــل إعــداد واإ

التنافســي و التخفيــف مــن تكاليــف هــذه العقــود طبقــا للمعاييــر الدوليــة.
          تــم إعتمــاد فــي دراســة التدابيــر الجديــدة المدرجــة فــي المرســوم الرئاســي 
رقــم 15-247 المتضمــن تنظيــم الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام مقارنــة 
بأحــكام المرســوم الرئاســي رقــم 10-236 المتضمــن تنظيــم الصفقــات العموميــة المعــدل 
والمتمــم علــى تحليــل النصــوص القانونيــة فــي ضــوء الممارســة التعاقديــة فــي مجــال 

الصفقــات العموميــة فــي الجزائــر. 



6

التدابيــر الجديــدة المدرجــة فــي المرســوم الرئاســي رقــم 15-247 المتضمــن 
تنظيــم الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام مقارنــة بأحــكام المرســوم 
الرئاســي رقــم 10-236 المتضمــن تنظيــم الصفقــات العموميــة المعــدل والمتمــم

أولا : عنونة، شكل و مضمون المرسوم الرئاسي:

1/ من حيث عنــونة المرسوم الرئاسي :

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247

” مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم الصفقات 
العمومية وتفويضات المرفق العام ”

” مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم 
الصفقات العمومية ”

الملاحظة:
- تم إضافة عبارة :  ” و تفويضات المرفق العام ”

2/ من حيث شكل المرسوم الرئاسي :

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247
تضمن المرسوم الرئاسي الجديد 5 أبواب :

- الباب الأول مقسم إلى 6 فصول والفصول 
مقسمة إلى أقسام.

- أما الأبواب الباقية )5،4،3،2( فهي مقسمة 
إلى أقسام ومواد.

- تضمن 8 أبواب مقسمة إلى 
أقسام.

الملاحظة:
- تم تقليص عدد الأبواب من حيث العدد إلى خمسة )5( أبواب تتضمن ثلاثة )3( أبواب 

جديدة و هي:
- الباب الثاني : الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام.

- الباب الثالث: التكوين في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
- الباب الرابع : سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام والإحصاء 

الاقتصادي للطلب العمومي.
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3/ من حيث مضمون المواد :

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

- تضمن المرسوم الرئاسي الجديد 
220 مادة.

- تضمن المرسوم الرئاسي -10 236 
: 181 مادة.

الملاحظة:
- تم إضافة 39 مادة جديدة.

ثانيا / أحكـــام تمهيديــة:
1/ تعاريــف ومجـال التطبيق : 

1-1/ تعاريف :
في مدلول هذا المرسوم، يقصد بما يلي:

• المعمــول 	 التشــريع  مفهــوم  فــي  مكتوبــة  عقــود  هــي  العموميــة:  الصفقــات 
ــن وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي  ــن اقتصاديي ــل مــع متعاملي ــرم بمقاب بــه، تب
هــذا المرســوم، لتلبيــة حاجــات المصلحــة المتعاقــدة فــي مجــال الأشــغال واللــوازم، 

.” والدراســات  والخدمــات 
الملاحظة:

- تــم إضافــة عبــارات : ”..... تبــرم بمقابــل مــع متعامليــن اقتصادييــن......... 
لتلبيــة حاجــات المصلحــة المتعاقــدة ”.

- توسيع في مفهوم الصفقات العمومية.
• المبادئ الأساســية  لضمان نجاعة الطلبات العمومية والإســتعمال الحســن 	

للمــال العــام: وهــي مبــادئ حريــة الوصــول للطلبــات العموميــة والمســاواة فــي معاملــة 
المرشــحين وشــفافية الإجــراءات ، ضمــن احتــرام أحــكام هــذا المرســوم.

• تحديــد الحاجــات: يكــون تحديــد الحاجــات الواجــب تلبيتهــا مســبقا قبــل الشــروع 	
فــي أي إجــراء لإبــرام صفقةعموميــة، ويكــون هــذا التحديــد وفــق الضوابــط التاليــة:

- تحديد مبالغ الحاجات إستنادا الى تقديرات إدارية صادقة و عقانية .
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- تجانس الحاجات المتعلقة بالدراسات أو الخدمات أو اللوازم نظرا لخصوصياتها 
مّا بالرجوع للوحدة الوظيفية. الذاتية واإ

• بإرادتها 	 المتعاقدة  المصالح  تضعها  رسمية  وثيقة  هــو  الشــروط:  دفتــر 
المنفردة، توضــح دفاتــر الشــروط، المحينــة  دوريــا، الشــروط  التــي تبــرم  وتنفــذ وفقهــا  

الصفقــات العموميــة، وهــي  تشــمل، علــى الخصــوص، مــا  يأتــي  :
 - دفاتر البنود  الإدارية  العامة  المطبقة  على الصفقات  العمومية  للأشغال  

واللوازم  والدراسات والخدمات  الموافق  عليها بموجب  مرسوم  تنفيذي،
   - دفاتــر التعليمــات التقنيــة المشــتركة التــي تحــدد الترتيبــات التقنيــة المطبقــة علــى 
كل الصفقــات العموميــة المتعلقــة  بنــوع  واحــد مــن الأشــغال  أو اللــوازم أو الدراســات 

أو الخدمــات، الموافــق عليهــا بقــرار مــن الوزيــر المعنــي،
 - دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية.

• الملحــق:  وثيقــة تعاقديــة تابعــة للصفقــة، يبــرم فــي جميــع الحــالات إذا كان  	
هدفــه  زيــادة الخدمــات  أو  تقليلهــا    و  / أو  تعديــل  بنــد  أو عــدة  بنــود تعاقديــة  

فــي  الصفقــة وفقــا للمــادة 136.
• طلــب العــروض: هــو إجــراء  يســتهدف الحصــول  علــى  عــروض  مــن  عــدة  	

متعهديــن  متنافســين مــع تخصيــص الصفقــة  دون  مفاوضــات، للمتعهــد  الــذي  يقــدم 
أحســن  عــرض مــن  حيــث  المزايــا  الاقتصاديــة، إســتنادا  إلــى معاييــر  إختيــار  

موضوعيــة، تعــد  قبــل  إطــاق  الإجــراء .
أما عن حالات عدم جدوى إجراء  طلب  العروض هي كالأتي :

  - عندما لا يتم استام أي عرض،
  - عندما لا يتم الإعان بعد تقييم العروض، عن مطابقة أي عرض لموضوع 

الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط،       
  - عندما لا يمكن ضمان تمويل الحاجات.

• أشكال طلب العروض:	
لطلب العروض أشكال متعددة بينتها المادة 42 من المرسوم الرئاسي         

رقم 15-247 سواء كانت وطنية أو دولية يمكن إجمالها فيما يلي:
- طلب العروض المفتوح 

- طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
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- طلب العروض المحدود
- المسابقة.« 

• أو 	 الإقليميــة  الجماعــات  أو  الدولــة  مــن  كل  هــي   : المتعاقــدة  المصلحــة 
الخاضعــة  العموميــة  المؤسســات  أو  الإداري،  الطابــع  ذات  العموميــة  المؤسســات 
للتشــريع الــذي يحكــم النشــاط التجــاري، عندمــا تكلــف بإنجــاز عمليــة ممولــة كليــا أو 

جزئيــا بمســاهمة مؤقتــة أو نهائيــة مــن الدولــة أو مــن الجماعــات الإقليميــة .
• المتعامــل 	  ” بمصطلــح  عليــه  اصطلــح   : الإدارة  مــع  المتعاقــد  المتعامــل 

الاقتصــادي ” و هــو  شــخصا أو عــدة أشــخاص طبيعييــن أو معنوييــن )المؤسســات 
الخاضعــة للقانــون الجزائــري و/أو المؤسســات الأجنبيــة( يلتزمــون إمــا فــرادى و إمــا 
فــي إطــار تجمــع مؤقــت لمؤسســات قصــد إنجــاز بمقابــل لحســاب المصلحــة المتعاقــدة 
إحــدى أو مجموعــة مــن العمليــات التالية:إنجــاز أشــغال ، إقتنــاء لــوازم، تقديــم خدمــات 

و إنجــاز دراســات. 
• 	Marché public de travaux: الصفقة العمومية للأشغال

تهــدف الصفقــة العموميــة  للأشــغال  إلــى  إنجــاز  منشــأة أو  أشــغال  بنــاء  أو  
هندســة مدنيــة مــن  طــرف  مقــاول ، فــي ظــل  إحتــرام  الحاجــات  التــي  تحددهــا  
المصلحــة  المتعاقــدة صاحبــة  المشــروع  . وتعتبــر المنشــأة مجموعــة مــن  أشــغال 
البناء  أو  الهندسة  المدنية  التي  تستوفي  نتيجتها وظيفة  اقتصادية  أو  تقنية .

تشــمل الصفقــة العموميــة للأشــغال  بنــاء  أو  تجديــد  أو صيانــة  أو  تأهيــل  أو  
تهيئــة  أو  ترميــم  أو  إصــاح  أو  تدعيــم أو  هــدم  منشــأة  أو  جــزء  منهــا  ، بمــا  

فــي  ذلــك  التجهيــزات المرتبطــة  بهــا  الضروريــة  لاســتغالها«.
• 	 Marché public de fournituresالصفقة العمومية  للوازم

تهــدف الصفقــة العموميــة للــوازم إلــى اقتنــاء أو إيجــار أو بيــع بالإيجــار، بخيــار 
أو بــدون خيــار الشــراء، مــن طــرف المصلحــة المتعاقــدة، لعتــاد أو مــواد، مهمــا كان 

شــكلها، موجهــة  لتلبيــة  الحاجــات  المتصلــة  بنشــاطها  لــدى مــورّد.
• 	  Marché public de servicesالصفقة العمومية للخدمات

الصفقــة العموميــة للخدمــات المبرمــة مــع متعهــد خدمــات تهــدف إلــى إنجــاز تقديــم 
خدمات، و هي صفقة عمومية تختلف عن صفقات الأشــغال و اللوازم و الدراســات.
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• 	 Marché d’étudesالصفقة العمومية للدراسات
 صفقة الدراسات تهدف إلى إنجاز خدمات فكرية،  و غالبا ما تكون هذه الصفقة 
جــزءا مــن صفقــة الأشــغال لا ســيما،  مهمــات  المراقبــة  التقنيــة  أو الجيوتقنيــة  

والإشــراف  علــى  إنجــاز  الأشــغال  ومســاعدة صاحــب   المشــروع.
• 	 Marché public de الصفقــة  العموميــة  للإشــراف  علــى  الإنجــاز

maitrise d’œuvre
تحتــوي الصفقــة العموميــة للإشــراف علــى الإنجــاز، فــي إطــار إنجــاز منشــأة  أو  
مشــروع  حضــري أو  مناظــر طبيعيــة ، تنفيــذ  المهــام  الآتيــة  علــى  الخصــوص : 

- دراسات أولية  أو التشخيص أو الرسم المبدئي،
- دراسات مشاريع تمهيدية موجزة ومفصلة ،

- دراسات المشروع ،
- دراسات التنفيذ أو عندما يقوم بها المقاول، تأشيرتها ،

وتنظيــم  الأشــغال،  تنفيــذ صفقــة  دارة  واإ إبــرام  فــي  المشــروع  مســاعدة صاحــب   -
الأشــغال. ســتام  واإ الورشــة،  وتوجيــه  وتنســيق 

• 	 Marché simple الصفقة البسيطة
بإنجــاز خدمــات مضبوطــة         تتعلــق  ينفذهــا شــخص واحــد، و  هــي صفقــة وحيــدة 

بقيــم محــددة مســبقا. و 
• 	 Marché global الصفقة الإجمالية

عندما تشــمل  الصفقة  العمومية  عدة  عمليات  من  إنجاز  الأشــغال  أو إقتناء  
اللوازم أو إنجاز  الدراسات أو تقد يم الخدمات  ، تبرم  المصلحة  المتعاقدة  صفقة 

إجمالية .
• 	Allotissement الصفقة المجزءة أو التحصيص

يمكــن تلبيــة الحاجــات، فــي شــكل حصــة وحيــدة أو فــي شــكل حصــص منفصلــة، 
وتخصــص الحصــة الوحيــدة  لمتعامــل متعاقــد، وتخصــص الحصــص المنفصلــة إلــى 
متعامــل متعاقــد أو أكثــر، وفــي هــذه الحالــة ، يجــب  تقييــم  العــروض حســب كل 

حصــة.
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 كمــا يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة، عندمــا يكــون ذلــك مبــررا،  تحديــد عــدد الحصــص 
الممكــن منحهــا لمتعهــد واحــد .

• 	Contrat-programme  عقد البرنامج
يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة أن  تلجــأ ، حســب الحالــة  ، إلــى  إبــرام  عقــود  برامــج  

أو  صفقــات  ذات  طلبــات كليــة  أو  جزئيــة  ، طبقــا  للتنظيــم  المعمــول  بــه .
يكتســي عقد  البرنامج  شــكل  اتفاقية ســنوية  أو  متعددة  الســنوات  تكون  مرجعا  
، ويمكــن  أن يتداخــل  فــي  ســنتين ماليتيــن أو  أكثــر  ، ويتــم  تنفيذهــا  مــن خــال  

صفقــات  تطبيقيــة  تبــرم  وفقــا  لأحــكام  هــذا  المرســوم  .
لا  يمكن أن تتجاوز  مدة  عقد  البرنامج  خمس )5(  سنوات .

تحــدد الاتفاقيــة طبيعــة الخدمــات الواجــب  تأديتهــا وأهميتهــا ، والموقــع  ومبلــغ  عقــد  
البرنامــج  ورزنامــة إنجــازه  .

• 	Marché à commandes  صفقة الطلبات
يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة أن تلجــأ، حســب الحالــة، إلــى إبــرام عقــود برامــج أو 

صفقــات ذات طلبــات كليــة أو جزئيــة.
   تشــتمل صفقة الطلبات على إنجاز الأشــغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات 

أو إنجاز الدراسات ذات  النمط  العادي  والطابع  المتكرر .
تكــون مــدة صفقــة الطلبــات ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد، و يمكــن أن  تتداخــل فــي 

ســنتين ماليتيــن أو أكثــر .
لا يمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات خمس)5( سنوات .

ويكــون تجديــد صفقــة الطلبــات بموجــب مقــرر  مــن المصلحــة  المتعاقــدة  ويبلـّـغ  
للمتعامــل  المتعاقــد  ، ويخضــع لالتــزام  القبلــي للنفقــات، لأخــذه  فــي  الحســبان .

ويجب أن تبين صفقة الطلبات كمية و  / أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للأشــغال  
و /أو اللوازم و /أو الخدمات  و /أو الدراسات التي هي موضوع الصفقة .

مــا كيفيــات تحديــده  المطبــق علــى   مــا آلياتــه  واإ وتحــدد صفقــة الطلبــات إمــا الســعر، واإ
عمليات  التســليم  المتعاقبة .

ويشــرع فــي  تنفيــذ  صفقــة  الطلبــات بمجــرد  تبليــغ  الطلبــات الجزئيــة  التــي  تحــدد  
كيفيــات  التســليم .
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عندمــا تتطلــب الشــروط  الإقتصاديــة  و  / أو  الماليــة ذلــك، يمكــن  منــح  صفقــات  
الطلبــات  لعــدة  متعامليــن اقتصادييــن وفــي هــذه  الحالــة ، يجــب  أن  ينــص  دفتــر 

الشــروط علــى  كيفيــات  تطبيــق  هــذا  الحكــم .

تلزم الحدود  الدنيا  لصفقة  الطلبات  المصلحة المتعاقدة  تجاه المتعامل المتعاقد  
.وتلزم  الحدود  القصوى المتعامل  المتعاقد  تجاه  المصالح  المتعاقدة.

• 	Marché de régularisation صفقة تسوية

هــي الصفقــة التــي يتــم إبرامهــا بعــد الشــروع فــي بدايــة تنفيــد الخدمــات بعــد الترخيــص 
بموجــب قــرار معلــل و تقتصــر علــى مــا هــو ضــروري فقــط لمواجهــة الاســتعجال الملــح 

المعلــل بخطــر داهــم و يتــم إبرامهــا عــن طريــق التراضــي البســيط .

• جــدول الأثمــان:  وثيقــة تتضمــن تفصيــا حســب كل وحــدة مــن الأعمــال التــي 	
يتعيــن تنفيذهــا وتبيــن بالنســبة لــكل وحــدة الثمــن المطبــق عليهــا؛

• المرشــح:  كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يشــارك فــي طلــب العــروض خــال 	
المرحلــة الســابقة لتســليم العــروض أو الاقتراحــات أو فــي إجــراء التراضــي قبــل إســناد 

الصفقة؛

• الجماعات الإقليمية: البلدية و الولاية ؛	

• المتنافس:  هو كل مرشح أو متعهد سواء كان شخص طبيعي أو معنوي؛	

• المتعهــد: هــو كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يقتــرح عرضــا و يتعهــد بــه 	
بهــدف إبــرام صفقــة عموميــة؛

• صاحــب الصفقــة:  نائــل الصفقــة الــذي تــم تبليــغ المصادقــة علــى الصفقــة 	
العموميــة إليــه عــن طريــق وثيقــة التبليــغ الممضيــة مــن الطرفيــن مــع منحــه نســخة مــن 

الصفقــة ؛

• ــادل المعلومــات بالطريقــة الإلكترونية:هــي أن تضــع المصالــح المتعاقــدة 	 تب
للصفقــات  المرشــحين  أو  المتعهديــن  تصــرف  تحــت  المنافســة  إلــى  الدعــوة  وثائــق 
العموميــة، بالطريقــة الإلكترونيــة حســب جــدول زمنــي يحــدد بموجــب قــرار مــن الوزيــر 

المكلــف بالماليــة .
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المنافســة  إلــى  الدعــوة  علــى  العموميــة  للصفقــات  المرشــحون  أو  المتعهــدون  يــرد 
ســابقا.  المذكــور  الزمنــي  الجــدول  حســب  الإلكترونيــة  بالطريقــة 

  كل عمليــة خاصــة بالإجــراءات علــى حامــل ورقــي يمكــن أن تكــون محــل تكييــف 
مــع الإجــراءات علــى الطريقــة الإلكترونيــة؛ 

• تفويــض المرفــق العــام: الأحــكام المطبقــة علــى تفويضــات المرفق  العام نصت 	
عليهــا المــواد 207 إلــى 210 ، بحيــث أقــرت المــادة 207 علــى إمكانيــة  الشــخص 
المعنــوي  الخاضــع  للقانــون العــام المســؤول عــن مرفــق عــام ، أن  يقــوم  بتفويــض تســييره 
إلــى مفــوض لــه بموجــب اتفاقيــة ، وبهــذه  الصفــة ، يمكــن  الســلطة  المفوضــة  أن  تعهــد 
للمفــوض لــه  إنجــاز  منشــآت أو اقتنــاء  ممتلــكات  ضروريــة لســير  عمــل  المرفــق  العــام .

ويتــم التكفــل بأجــر المفــوض لــه، بصفــة أساســية، مــن اســتغال المرفــق العــام، علــى 
مالــي  مقابــل  الإقتصــادي  المتعامــل  أجــر  يكــون  التــي  العموميــة  الصفقــة  عكــس 
نظيــر تلبيتــه لحاجــات المصلحــة المتعاقــدة  فــي مجــال الأشــغال واللــوازم  الخدمــات  

والدراســات.

أمــا المــادة 208 تؤكــد علــى ملكيــة كل اســتثمارات وممتلــكات المرفــق العــام عنــد نهايــة 
عقــد تفويــض المرفــق العــام للشــخص المعنــوي الخاضــع للقانــون العــام المعنــي .

 كمــا تخضــع اتفاقيــات تفويــض المرفــق العــام لإبرامهــا إلــى المبــادئ المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 5 مــن هــذا المرســوم، أي أنهــا تخضــع لنفــس المبــادئ التــي يجــب أن تراعــى 

عنــد إبــرام الصفقــات العموميــة.

وزيــادة علــى ذلــك يخضــع المرفــق العــام عنــد تنفيــذ اتفاقيــة تفويضــه علــى الخصــوص 
إلــى مبــادئ الاســتمرارية والمســاواة وقابليــة التكيــف .

• أشــكال تفويــض المرفــق العــام: يمكــن أن يأخــذ تفويــض المرفــق العــام حســب 	
مســتوى التفويــض، والخطــر الــذي يتحملــه المفــوض لــه ورقابــة الســلطة المفوضــة شــكل 

الامتيــاز أو الإيجــار أو الوكالــة المحفــزة أو التســيير.
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1-2 مجــال التطبيــق: 
أ /  الصفقات الخاضعة لأحكام هذا المرسوم:

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
هــذا  أحــكام  تطبــق  لا   :  06 المــادة 
العموميــة  الصفقــات  علــى  إلــى  البــاب 

نفقــات:   محــل 
* الدولة 	 
* الجماعات الإقليمية 	 

- المؤسســات العموميــة ذات الطابــع 
الإداري

الخاضعــة  العموميــة  المؤسســات   -
للتشــريع الــذي يحكــم النشــاط التجــاري، 
عندمــا تكلــف بإنجــاز عمليــة ممولــة كليــا 
أو جزئيا، بمســاهمة مؤقتة أو نهائية من 

الدولــة أو الجماعــات الإقليميــة.

النــص  مــن   02 المــادة  تقابلهــا   *
لقديــم:  ا

- الإدارات العمومية 
- الهيئات الوطنية المستقلة 

- الولايات 
- البلديات 

الطابــع  ذات   العموميــة   المؤسســات   -
الإداري. 

ذات  والمؤسســات  والتنميــة  البحــث  مراكــز 
والمؤسســات  والتكنولوجــي  العلمــي  الطابــع 
العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري 
تكلــف  الاقتصادية.عندمــا  والمؤسســات 
جزئيــا  أو  كليــا  ممولــة  عمليــة  بإنجــاز 
بمســاهمة مؤقتــة أو نهائيــة مــن الدولــة.   

الملاحظة:
- تــم تعويــض عبــارة إدارات عموميــة بعبــارة الدولــة، وتعويــض عبارتــي الولايــات، 

والبلديــات بالجماعــات الإقليميــة.
- تــم حــذف الهيئــات الوطنيــة المســتقلة، ومراكــز البحــث والتنميــة والمؤسســات ذات 
الطابــع العلمــي والتكنولوجــي والمؤسســات العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري 

الاقتصاديــة. والمؤسســات 
- تــم إضافــة فقــرة تنــص علــى المؤسســات الخاضعــة للتشــريع الــذي يحكــم القانــون 

المســاهمة مــن طــرف الجماعــات الإقليميــة.   التجــاري، وتــم إضافــة حالــة 
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ب/ الصفقات الغير خاضعة لأحكام هذا المرسوم : 
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المادة 07:
تطبيــق  مــن  التاليــة  العقــود  إســتثناء  تــم   

:247  -  15 رقــم  الرئاســي  المرســوم 
* العقــود المبرمــة مــن طــرف الهيئــات و 
الإدارات العموميــة والمؤسســات العموميــة 

ذات الطابــع الإداري فيمــا بينهــا.
المؤسســات  مــع  المبرمــة  العقــود   *
العموميــة الخاضعــة للتشــريع الــذي يحكــم 
لا  نشــاطا  تــزاول  عنــد  التجــاري  النشــاط 

للمنافســة. خاضعــا  يكــون 
* العقود المبرمة مع بنك الجزائر.

إجــراءات  بموجــب  المبرمــة  العقــود   *
الدوليــة أو بموجــب  المنظمــات والهيئــات 
ذلــك  يكــون  عندمــا  الدوليــة،  الإتفاقــات 

. مطلوبــا
* العقــود المبرمــة مــع المحاميــن بالنســبة 

والتمثيــل المســاعدة  لخدمــات 
*العقــود المبرمــة مــع هيئــة مركزيــة للشــراء 
رقــم  الرئاســي  المرســوم  لأحــكام  خاضعــة 
المصالــح  لحســاب  وتتصــرف   ،247–15

المتعاقــدة.

- تقابلهــا المــادة 02: تنــص علــى حالــة 
واحــدة :

لا  تخضــع  العقــود  و   ....  ”  -  
المبرمــة  بيــن إدارتيــن عموميتيــن لأحــكام 

المرســوم”.  هــذا 

الملاحظة:
- تم إضافة 7 عقود جديدة بغض النظر عن الصفقات المبرمة  ما بين الإدارات 

العمومية.
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2/ الإجراءات خاصة :
2-1 / إجراءات في حالة الاستعجال الملح : 

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
المادة 12:

المعلــل بخطــر  الملــح  الاســتعجال  فــي حالــة   “
داهــم يتعــرض لــه ملــك .... ولا يســعه التكيــف 
مــع آجــال إجــراءات إبــرام الصفقــات العموميــة، 
المصلحــة  وســع  فــي  يكــن  لــم  أنــه  بشــرط 
لحــالات  المســببة  الظــروف  توقــع  المتعاقــدة 
الاســتعجال، أو أن لا تكــون نتيجــة منــاورات 
للمماطلــة مــن طرفهــا، يمكــن لمســؤول الهيئــة 
المعنيــة أو الوزيــر، أو الوالــي أو رئيــس المجلــس 
الشــعبي البلــدي المعنــي، أن يرخــص بموجــب 
مقــرر معلــل بالشــروع فــي بدايــة تنفيــذ الخدمــات 
ــى مــا  قبــل إبــرام الصفقــة، يجــب أن تقتصــر عل
هــو ضــروري فقــط لمواجهــة الظــروف المذكــورة 
أعــلاه ، وترســل نســخة مــن المقــرر إلــى مجلــس 
المحاســبة و إلى الوزير المكلف بالمالية )ســلطة  
ضبــط الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق 

العــام والمفتشــية العامــة للماليــة .

المرســوم  مــن   07 المــادة  تقابلهــا   -
القديــم.

الملاحظة:
- تم التوضيح و التدقيق أكثر في حالة الاســتعجال الملح بإضافة العبارات الآتية: ولا يســعه التكيف 
مــع آجــال إجــراءات إبــرام الصفقــات العموميــة، بشــرط أنــه لــم يكــن فــي وســع المصلحــة المتعاقــدة 
توقــع الظــروف المســببة لحــالات الاســتعجال، أو أن لا تكــون نتيجــة منــاورات للمماطلــة مــن طرفهــا.

...و يجب أن تقتصر على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه.
- تم إضافة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.

- تم إضافة مجلس المحاسبة و تحديد الوزير المكلف بالمالية بـ )سلطة  ضبط  الصفقات
العمومية  وتفويضات  المرفق  العام  والمفتشية  العامة للمالية( .
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... ولا بــد مــن إبــرام صفقــة عموميــة علــى 
ســبيل التســوية خــال 6 أشــهر ابتــداء مــن 
تاريــخ التوقيــع علــى المقــرر المذكــور أعــاه، 
الفقــرة  فــي  المذكــورة  المبالــغ  تفــوق  كانــت  إذا 
علــى  وعرضهــا   ،13 المــادة  مــن  الأولــى 
الهيئــة المختصــة بالرقابــة الخارجيــة للصفقــات 

.  ” العموميــة 

- تقابلهــا المــادة 07: التــي تنــص علــى 
أنــه يتــم إعــداد صفقــة تســوية خــال 03 

أشــهر.

الملاحظة:
- تم تمديد مدة إبرام صفقة التسوية إلى 6 أشهر عوض عن 3 أشهر. 

-تم إستبدال مصطلح صفقة تسوية بعبارة صفقة عمومية على سبيل التسوية

2-2 /الإجراءات المكيفة : 
أ / السقف المالي في إبرام الصفقات العمومية:

المرسوم الرئاسي رقم -10 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
المادة 13 :

* بالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم:
تقتضــي وجوبــا إبــرام صفقــة عموميــة عندمــا 

تتجــاوز مبالغهــا إثنــي عشــر مليــون دينــار
) 12.000.000دج (.

*بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات: 
تقتضــي وجوبــا إبــرام صفقــة عموميــة عندمــا 

تتجــاوز مبالغهــا ســتة ماييــن  دينــار
)  6.000.000  دج (.

- تقابلها المادة 06 من المرســوم القديم ، 
حيــث كان حــدود الســقف المالــي فــي إبــرام 

الصفقــات العموميــة كالتالــي :
واللــوازم   الأشــغال  لصفقــات  بالنســبة   *
تقتضــي وجوبــا إبــرام صفقــة عموميــة عندمــا 

. دج   8.000.000 مبالغهــا  تتجــاوز 
* بالنســبة لصفقــات الدراســات والخدمــات: 
تقتضــي وجوبــا إبــرام صفقــة عموميــة عندمــا 

تتجــاوز مبالغهــا 4.000.000 دج.
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الملاحظة:
إلــى  دج   8.000.000 مــن  العموميــة  الصفقــات  إبــرام  فــي  المالــي  الســقف  رفــع  تــم   -

واللــوازم. الأشــغال  لصفقــات  بالنســبة  دج   12.000.000
- ومن مبلغ 4.000.000 دج إلى 6.000.000 دج بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات. 

حيث أن الطلبات التي تقل أو تســاوي هذه المبالغ لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية.

ب / الحالات التي تعفى فيها الصفقات العمومية من الاستشارة :

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المــادة 15 : هــي الصفقــات العموميــة المبرمــة حســب 
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 49 مــن هــذا 
المرسوم و هي حالات اللجوء إلى التراضي البسيط .

* الطلبات التي لا تكون محل استشارة وجوبا : 
المادة 21 : وتنص على :

- الطلبات التي تقل مجموع مبالغها حسب طبيعتها 
أشغال، اللوازم، دراسات و خدمات خال نفس السنة 
للأشــغال  بالنســبة  دج   1.000.000 عــن  الماليــة 

واللــوازم، و500.000 دج للدراســات والخدمــات.

- تقابلها المادة 43 .
- تقابلهــا المــادة 06 )معدلــة بالمرســوم 

رقــم 12 - 23)المــادة 02(:
استشــارة  محــل  الطلبــات  تكــون  لا   -

 : كانــت  إذا  وجوبــا  
تقــل  واللــوازم   للأشــغال  بالنســبة   -

دج.  500.000 عــن  مبالغهــا 
تقــل  والخدمــات  للدراســات  بالنســبة   -

دج.  200.000 عــن  مبالغهــا 
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الملاحظة:
- تأطيــر و تحديــد أوضــح لحــالات اللجــوء للتراضــي البســيط  فــي المــادة 49 مــن المرســوم 

الرئاســي رقــم -15 247 و فقــا للتعديــات الآتيــة:
 2-...، و لا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية،...

 4-عندما  يتعلق  الأمر بمشروع ذي أولوية  وذي أهمية  وطنية  يكتسي طابعا إستعجاليا، 
بشرط  أن الظروف التي إستوجبت هذاالاستعجال لم  تكن متوقعة  من  المصلحة المتعاقدة، 
ولــم  تكــن نتيجــة منــاورات  للمماطلــة مــن طرفهــا، وفــي هــذه الحالــة، يخضــع اللجــوء  إلــى  
هــذه  الطريقــة  الإســتثنائية  لإبــرام  الصفقــات إلــى  الموافقــة المســبقة مــن مجلــس الــوزراء 
 ،إذا  كان  مبلــغ الصفقــة يســاوي أو يفــوق  عشــرة  ملاييــر دينــار(10.000.000.000 
لــى الموافقــة المســبقة أثنــاء إجتمــاع الحكومــة إذا كان مبلــغ الصفقــة يقــل عــن   دج(  واإ

المبلــغ الســالف  الذكــر،
ــاج.  وفــي هــذه  ــة  للإنت ــاج  و/ أو  الأداة الوطني ــة  الإنت  5 - عندمــا يتعلــق الأمــر بترقي
الحالــة، يجــب أن يخضــع اللجــوء إلــى هــذه  الطريقــة  الاســتثنائية  فــي  إبــرام الصفقــات 
إلــى الموافقــة المســبقة مــن مجلــس  الــوزراء إذا كان مبلــغ الصفقــة يســاوي أو يفــوق 
لــى الموافقــة المســبقة أثنــاء اجتمــاع  عشــرة ملاييــر دينــار(10.000.000.000  دج ( واإ

الحكومــة إذا كان مبلــغ الصفقــة  يقــل  عــن المبلــغ  الســالف الذكــر،
ــة  ذات  طابــع  صناعــي    6 - عندمــا يمنــح   نــص تشــريعي أو تنظيمــي مؤسســة عمومي
وتجــاري  حقــّا حصريــا  للقيــام بمهمــة  الخدمــة  العموميــة، أو عندمــا  تنجــز  هــذه  المؤسســة 
كل  نشــاطها  مــع الهيئــات والإدارات  العموميــة والمؤسســات  العموميــة  ذات الطابــع 

الإداري
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2-3 / الإجــراءات الخاصــة بالصفقــات العموميــة التــي تتطلــب الســرعة فــي 
إتخــاذ القــرار :

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المادة 23 : 
تعفــى  مــن  أحــكام  هــذا  البــاب ،  لا  ســيما 
مــا  يتعلــق  منهــا  بطريقــة  الإبــرام،  الصفقــات 
لاســتيراد  المنتجــات  والخدمــات   العموميــة 
المتعاقــدة   التــي  تتطلــب  مــن  المصلحــة 
المعنيــة  الســرعة  فــي اتخــاذ  القــرار بحكــم 
طبيعتهــا  والتقلبــات  الســريعة  فــي ســعارها 
توفرهــا، وكــذا الممارســات التجاريــة   ومــدى 
المطبقــة  عليهــا  والتــي لا  تكــون  مكيّفــة  مــع 

هــذه الصفقــات. 

- تقابلها المادة 5.

الملاحظة:
- تــم إضافــة العبــارات التاليــة للتوضيــح فــي المــادة 23 و هــي : ...  والتــي لا  تكــون  مكيّفــة  مــع  

هــذه  الصفقــات .
و في الفقرة الرابعة من نفس المادة تم إضافة كلمة الخدمات كالآتي: ومهما يكن من أمر، تحرر 

صفقة تسوية خال أجل ثاثة )3( أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، وتعرض على الهيئة 
المختصة  بالرقابة  الخارجية. 
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2 - 4 / الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة : 
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المادة 24:
 يمكــن المصلحــة المتعاقــدة اللجــوء إلــى الإجــراءات  
المكيّفــة عندمــا يتعلــق الأمــر الخدمــات المتعلقــة 
بالنقــل والفندقــة  والإطعــام  والخدمــات  القانونيــة ، 

مهمــا كانــت  مبالغهــا. 

إذا  تجــاوز مبلــغ  الطلــب  مبلــغ  تقديــم  الخدمــات 
المذكــورة  فــي  الفقــرة الأولــى مــن المــادة 13 أعــاه 
 ،تقــدم الصفقــة لرقابــة  لجنــة الصفقــات المختصــة 
التــي تــدرس قبــل ذلــك الطعــون التــي قــد يقدمهــا  لهــا  
المتعاملــون الاقتصاديــون  الذيــن تمــت  استشــارتهم،  

عنــد  الاقتضــاء. 

المرســوم  فــي  مدرجــة  غيــر   -
.  236  -  10 الرئاســي 

الملاحظة:
- تــم إحداثهــا لســد الفــراغ القانونــي الــذي كان موجــودا مــن قبــل فيمــا يتعلــق بالإجــراءات المكيفــة 
عندمــا  يتعلــق  الأمــر  بالخدمــات  المتعلقــة بالنقــل  والفندقــة  والإطعــام  والخدمــات  القانونيــة.
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2 - 5 / الاجــراءات المتعلقــة بتكاليــف المــاء و الغــاز والكهربــاء والهاتــف 
: والانترنيــت 

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المــادة 25: تبــرم هــذه الصفقــات وفقــا لأحــكام المــادة 
34 مــن هــذا المرســوم.

المــادة  34مــن  حســب  -تشــتمل صفقــة الطلبــات 
علــى إنجــاز   247  -  15 رقــم  الرئاســي  المرســوم 
الأشغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات أو إنجاز 
الدراســات ذات النمــط العــادي والطابــع المتكــرر. 

-تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، 
ويمكن أن  تتداخل في سنتين ماليتين أو  أكثر. 

-لا يمكــن أن تتجــاوز صفقــة الطلبــات خمــس)5(   
ســنوات. 

-ويكــون تجديــد صفقــة  الطلبــات  بموجــب مقــرر 
مــن المصلحــة  المتعاقــدة ويبلـّـغ للمتعامــل المتعاقــد، 
لالتــزام القبلــي  للنفقــات، لأخــذه  فــي   ويخضــع 

الحســبان. 
ويجــب أن تبيــن صفقــة الطلبــات كميــة و / أو قيمــة 
الحــدود الدنيــا والقصــوى للأشــغال  و/ أو  اللــوازم  و/

الخدمــات و/ أو الدراســات التــي هــي موضــوع   أو 
الصفقــة. 

مــا آلياتــه  -وتحــدد صفقــة الطلبــات إمــا الســعر، واإ
مــا كيفيــات تحديــده المطبــق علــى عمليــات التســليم  واإ

المتعاقبــة. 
-ويشــرع  فــي  تنفيــذ  صفقــة  الطلبــات بمجــرد  تبليــغ  

الطلبــات الجزئيــة  التــي  تحــدد  كيفيــات  التســليم. 
-عندمــا  تتطلــب  الشــروط  الإقتصاديــة  و/   
أو  الماليــة ذلــك، يمكــن  منــح  صفقــات الطلبــات  
لعــدة  متعامليــن اقتصادييــن وفــي هــذه الحالــة، يجــب 
أن  ينــص  دفتــر الشــروط علــى كيفيــات  تطبيــق  هــذا  

الحكــم. 

- لــم تنضــم فــي المرســوم الرئاســي 10 
نجــد  أنــه  غيــر  دقــة  و  بوضــوح   236
نــص المــادة 20 منــه قــد عرفــت صفقــة 
الطلبــات والتــي عدلــت بدورهــا بموجــب 
المــادة 06 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 

.23 - 12
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الملاحظة:
- تــم ضبــط و تأطيــر مفهــوم صفقــة الطلبــات بوضــوح فــي المــادة 34 مــن المرســوم الرئاســي 

رقــم 15 - 247 علــى النحــو الآتــي:
- تشــتمل صفقــة الطلبــات علــى إنجــاز الأشــغال أو اقتنــاء اللــوازم أو تقديــم الخدمــات أو إنجــاز 

الدراســات ذات النمــط العــادي والطابــع المتكــرر. 
- تكــون مــدة  صفقــة  الطلبــات  ســنة  واحــدة  قابلــة للتجديــد ،  و يمكــن  أن  تتداخــل  فــي  

ســنتين  ماليتيــن أو  أكثــر. 
- لا يمكن  أن  تتجاوز  صفقة  الطلبات  خمس )5(  سنوات. 

- ويكــون تجديــد صفقــة الطلبــات بموجــب مقــرر مــن المصلحــة المتعاقــدة ويبلّــغ للمتعامــل 
المتعاقــد، ويخضــع للالتــزام القبلــي للنفقــات، لأخــذه فــي الحســبان. 

- ويجــب أن تبيــن صفقــة الطلبــات كميــة و/ أو قيمــة الحــدود الدنيــا والقصــوى للأشــغال و/ أو 
اللــوازم و/أو الخدمــات و/ أو الدراســات التــي هــي موضــوع  الصفقــة. 

مــا كيفيــات  تحديــده  المطبــق   مــا  آلياتــه  واإ - وتحــدد  صفقــة  الطلبــات  إمــا  الســعر ،  واإ
علــى  عمليــات  التســليم  المتعاقبــة. 

- ويشــرع  في  تنفيذ  صفقة  الطلبات بمجرد  تبليغ  الطلبات الجزئية  التي  تحدد  كيفيات  
التسليم. 

- عندمــا  تتطلــب  الشــروط  الإقتصاديــة  و /  أو  الماليــة ذلــك ، يمكــن  منــح  صفقــات  
الطلبــات  لعــدة  متعامليــن إقتصادييــن وفــي هــذه  الحالــة ،  يجــب  أن  ينــص دفتــر الشــروط  

علــى  كيفيــات  تطبيــق  هــذا  الحكــم. 
ــزام  المحاســبي بالصفقــة،  ــزام  القانونــي بصفقــة  الطلبــات  فــي  حــدود الالت ــم  الالت - يت
مــع مراعــاة ســنوية الميزانيــة، عنــد الاقتضــاء ، وكــذا  أحــكام المــادة 69 مــن القانــون رقــم    
84 -  17المــؤرخ  فــي 8 شــوال عــام 1404 الموافــق 7 يوليــو ســنة  1984 والمذكــور 

أعــلاه ، عــن  طريــق  تبليــغ  الطلبــات المذكــورة  أعــلاه  إلــى  المتعامــل  المتعاقــد. 
- بغــض النظــر عــن أحــكام  المــادة  195 ( الفقــرة  5(  أدنــاه  ، فــإن  مراقبــة  توفــر  
الإعتمادات  تتم  عند  الإلتزام  المحاســبي بالصفقة، حســب  الشــروط  المنصوص  عليها  

فــي  الفقــرة الســابقة. 
- تحــدد  حــدود  إختصــاص لجــان  الصفقــات  إســتنادا  إلــى الحــدود  القصــوى لصفقــة  

الطلبــات. 
- تلــزم  الحــدود  الدنيــا  لصفقــة  الطلبــات  المصلحــة المتعاقــدة  تجــاه  المتعامــل  المتعاقــد  

 .وتلــزم  الحــدود  القصــوى المتعامــل  المتعاقــد  تجــاه  المصالــح  المتعاقــدة.
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ثالثا / تحديد الحاجات والصفقات العمومية والمتعاملين المتعاقدين :
-1تحديد حاجات المصلحة المتعاقدة:

المرسوم الرئاسي المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
رقم 10 - 236

المــادة 27 : يتوجــب علــى المصلحــة المتعاقــدة حســب المــادة 27 مــن المرســوم الرئاســي 
رقم 15 - 247 تحديد الحاجات الواجب تلبيتها مســبقا  قبل الشــروع في أي إجراء لإبرام 

صفقــة عموميــة، ويكــون هــذا التحديــد وفــق الضوابــط التاليــة:
-تحديد مبالغ الحاجات إستنادا الى تقديرات إدارية صادقة وعقانية.

 -تجانــس الحاجــات المتعلقــة بالدراســات أو الخدمــات أو اللــوازم  نظــرا  لخصوصياتهــا 
مّــا بالرجــوع  للوحــدة  الوظيفيــة.   الذاتيــة واإ

- يمكــن للمتعهديــن تقديــم  بديــل  أو  عــدة  بدائــل  للمواصفــات  التقنية.عندمــا ترخــص 
الخدمــات المعقــدة  تقنيــا وفــق الشــروط المحــددة   يخــص  المتعاقــدة، فيمــا  المصلحــة 

والمضبوطــة فــي دفتــر  الشــروط.
-يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة إدراج  أســعار اختياريــة  فــي  دفتــر  الشــروط . غيــر أنــه 
يجب  عليها  تقييم  هذه  الأســعار  و اتخاذ  قرار  بشــأن  اختيارها  قبل  منح الصفقة.

-يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة حســب المــادة 68 مــن المرســوم الرئاســي رقــم  15-247  أن  
تطلــب  مــن المتعهديــن  تدعيــم  عروضهــم بعينــات  أو نمــاذج أو تصاميــم عندمــا تســتدعي  
مقارنــة العــروض فيمــا بينهــا ذلــك، ويجــب أن ينــص دفتــر  الشــروط علــى كيفيــات تقديمهــا 

رجاعهــا، عنــد الاقتضــاء. وتقييمهــا واإ
-  إعــداد  الحاجــات  مــن  حيــث  طبيعتهــا  ومداهــا بدقــة ،إســتنادا  إلــى مواصفــات تقنيــة 
مفصلة  تعد على أساس  مقاييس  و/أو نجاعة  يتعين بلوغها  أو متطلبات  وظيفية.   
-يجــب ألّا  تكــون المواصفــات التقنيــة  موجهــة  نحــو منتــوج  أو  متعامــل  اقتصــادي 

محــدد.
 -تحديــد حــدود اختصــاص لجــان الصفقــات ) يجــب أن يأخــذ فــي عيــن الاعتبــار القيمــة 
الاجماليــة للحاجــات المتعلقــة بنفــس عمليــة الأشــغال والمبلــغ الاجمالــي لجميــع الحصــص 
المنفصلــة بغــض النظــر عــن إمكانيــة إطــاق الإجــراء لحصــة واحــدة أو لــكل الحصــص(.

- فــي حالــة  حاجــات  جديــدة، يمكــن المصلحــة  المتعاقــدة  إمــا  إبــرام  ملحــق، طبقــا  
مّــا  إطــاق  إجــراء جديــد.  لأحــكام  المــواد  مــن  135 إلــى 139  مــن هــذا  المرســوم  واإ

-يمنــع تجزئــة الحاجــات بهــدف تفــادي الإجــراءات الواجــب إتباعهــا وحــدود لجــان الصفقــات، 
فحســب المــادة 31 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 15-247 يمكــن تلبيــة الحاجــات المذكــورة 
فــي المــادة 27 أعــاه، فــي شــكل حصــة وحيــدة أو فــي شــكل حصــص منفصلــة. وتخصــص 
الحصــة الوحيــدة لمتعامــل متعاقــد، كمــا هــو محــدد فــي  المــادة  37 مــن هــذا المرســوم.  
وتخصــص الحصــص المنفصلــة إلــى متعامــل متعاقــد أو أكثــر. وفــي هــذه الحالــة يجــب 
تقييــم العــروض حســب كل حصــة ٠كمــا يمكــن  المصلحــة  المتعاقــدة  عندمــا  يكــون  ذلــك  

مبــررا تحديــد عــدد الحصــص الممكــن  منحهــا لمتعهــد  واحــد. 
-اللجــوء للتحصيــص الواجــب القيــام بــه  كلمــا  أمكــن ذلــك، يكــون  حســب  طبيعــة  وأهميــة  
المشــروع  وتخصــص المتعامليــن الاقتصادييــن، و  يجــب  أن  يراعــي  المزايــا الاقتصاديــة  

والماليــة  و /  أو  التقنيــة  التــي  توفرهــا  هــذه العمليــة. 
-إن  التحصيــص مــن  اختصــاص المصلحــة  المتعاقــدة التــي  يجــب  عليهــا  تعليــل  
اختيارهــا  عنــد  كل  رقابــة تمارســها  أي  ســلطة  مختصــة  فــي  ظــل  إحتــرام  أحــكام  

المــادة 27 .
ويجب  النص على  التحصيص في  دفتر  الشروط. 

-وفــي الحالــة الخاصــة بميزانيــة التجهيــز  فــإن  رخصــة البرنامــج  كمــا  هــي محــددة بموجــب 
مقرر التفريد  الذي يعده  الآمر  بالصرف  المعني ، يجب أن  تهيكل  في حصص.

تقابلها
 المادة 11.
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الملاحظة:
-في المادة 27 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 تم تحديد و ضبط و تأطير بدقة مرحلة تحديد 

الحاجات ، و يكون هذا التحديد وفق الضوابط الجديدة التالية:
 -تحديد مبالغ الحاجات إستنادا الى تقديرات إدارية صادقة و عقلانية. 

-  إعداد  الحاجات  من  حيث  طبيعتها  ومداها بدقة ،إستنادا  إلى  مواصفات  تقنية  مفصلة  
تعد  على أساس  مقاييس  و/ أو  نجاعة  يتعين بلوغها  أو متطلبات  وظيفية.   

-يجب  ألّا  تكون  المواصفات التقنية  موجهة  نحو  منتوج  أو  متعامل  إقتصادي محدد.
- تحديد حدود إختصاص لجان الصفقات ) يجب أن يأخذ في عين الاعتبار القيمة الاجمالية 

للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال والمبلغ الاجمالي لجميع الحصص المنفصلة بغض النظر 
عن إمكانية إطلاق الإجراء لحصة واحدة أو لكل الحصص(.

- في  حالة  حاجات  جديدة، يمكن المصلحة  المتعاقدة  إما  إبرام  ملحق، طبقا  لأحكام  المواد  
مّا  إطلاق  إجراء  جديد.  من  135 إلى 139 من هذا  المرسوم  واإ

-يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي الإجراءات الواجب إتباعها وحدود لجان الصفقات، فحسب 
المادة 31 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247  يمكن  تلبية  الحاجات  المذكورة  في  المادة 

27 أعلاه ،  في  شكل  حصة  وحيدة  أو  في  شكل حصص منفصلة ٠وتخصص الحصة  
الوحيدة لمتعامل  متعاقد  ، كما  هو  محدد  في  المادة  37  من  هذا  المرسوم .وتخصص 
الحصص المنفصلة  إلى  متعامل  متعاقد أو أكثر .  وفي هذه  الحالة  يجب  تقييم  العروض 

حسب  كل حصة ٠كما يمكن  المصلحة المتعاقدة عندما  يكون  ذلك  مبررا  تحديد عدد  
الحصص الممكن  منحها لمتعهد  واحد. 
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-2 / شكل وموضـــوع الصفقــات :

المرسوم الرئاسي المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
رقم 10 - 236

المــادة 29 : تقســم عقــود الصفقــات العموميــة حســب موضوعهــا إلــى أربعــة أنــواع 
أساســية ورد ذكرهــا فــي نــص المــادة 29 مــن المرســوم الرئاســي 15–247 و هــو مــا 

ســنراه كالأتــي :
 Marché public de travaux :1صفقة إنجاز الأشغال العامة-

الماحــظ أن المشــرع لــم يقــدم تعريفــا محــددا لصفقــات إنجــاز الأشــغال واكتفــى بتحديــد 
الهــدف مــن الصفقــة بنصــه فــي نــص المــادة 29 المرســوم الرئاســي     15–247:« 
تهــدف  الصفقــة العموميــة  للأشــغال  إلــى إنجــاز منشــأة أو  أشــغال بنــاء أو هندســة 
مدنيــة مــن طــرف مقــاول، فــي ظــل إحتــرام الحاجــات التــي تحددهــا  المصلحــة  المتعاقــدة 
صاحبــة  المشــروع . وتعتبــر المنشــأة مجموعــة مــن أشــغال البنــاء أو الهندســة المدنيــة 

التــي تســتوفي نتيجتهــا وظيفــة  اقتصاديــة  أو  تقنيــة. 
تشــمل الصفقــة العموميــة  للأشــغال بنــاء أو تجديــد  أو صيانــة أو تأهيــل أو تهيئــة أو 
ترميــم أو إصــاح  أو  تدعيــم أو هــدم منشــأة أو جــزء منهــا، بمــا فــي ذلــك التجهيــزات 

المرتبطــة بهــا الضروريــة لاســتغالها«.
 Marché public de fournitures 2 صفقة اقتناء اللوازم-

تعــرف هــذه الصفقــة حســب نــص المــادة 29 كالآتــي:« تهــدف الصفقــة العموميــة  
للــوازم إلــى اقتنــاء أو إيجــار أو بيــع  بالإيجــار، بخيــار أو بــدون خيــار الشــراء مــن طــرف 
المصلحــة  المتعاقــدة، لعتــاد أو مــواد، مهمــا كان شــكلها، موجهــة  لتلبيــة  الحاجــات  

المتصلــة  بنشــاطها  لــدى مــورّد«.
  Marché public de services 3 صفقة تقديم الخدمات-

الماحــظ أن المرســوم الرئاســي رقــم 15 - 247 لــم يحــدد بدقــة موضــوع صفقــة تقديــم 
الخدمــات بــل اكتفــى بنصــه فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 29 أن الصفقــة العموميــة 
للخدمــات المبرمــة مــع متعهــد خدمــات  تهــدف إلــى إنجــاز تقديــم خدمــات، و هــي صفقــة 

عموميــة تختلــف عــن صفقــات الأشــغال أو اللــوازم أو الدراســات.
 Marché d’études4 صفقة إنجاز الدراسات-

حــدد المشــرع الجزائــري فــي المــادة 29 الفقــرة العاشــرة  مــن المرســوم الرئاســي رقــم 
15/247 أن صفقــة الدراســات تهــدف إلــى إنجــاز خدمــات فكريــة، وغالبــا مــا تكــون 
هــذه الصفقــة جــزءا مــن صفقــة الأشــغال لا ســيما، مهمــات المراقبــة التقنيــة أو الجيوتقنيــة 

والإشــراف علــى إنجــاز الأشــغال ومســاعدة صاحــب المشــروع.
لقــد اســتحدث بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 15/247 فــي مادتــه 29 نــوع جديــد مــن 
الصفقــات وهــي صفقــة عموميــة للإشــراف علــى الإنجــاز التــي تحتــوي، فــي  إطــار 
إنجــاز منشــأة  أو مشــروع  حضــري أو مناظــر طبيعيــة ، تنفيــذ المهــام الآتيــة علــى 

الخصــوص:  
 - دراسات  أولية أو  التشخيص أو  الرسم  المبدئي ،

 - دراسات  مشاريع  تمهيدية  موجزة  ومفصلة ،
 -دراسات  المشروع ،

 - دراسات التنفيذ  أو عندما  يقوم  بها   المقاول، تأشيرتها ،
دارة  تنفيــذ صفقــة  الأشــغال، وتنظيــم   - مســاعدة  صاحــب  المشــروع  فــي  إبــرام  واإ

وتنســيق وتوجيــه الورشــة، و اســتام الأشــغال.

- مدرجة ضمن 
المادة 13 من 

المرسوم القديم دون 
تفصيل.
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الملاحظة:
- ضبــط و تأطيــر أكثــر لمفهــوم الصفقــة العموميــة بأنواعهــا الأربعــة مــع  اســتحداث بموجــب المرســوم 
الرئاســي رقــم 15/247  فــي مادتــه 29 نــوع جديــد مــن الصفقــات و هــي  صفقــة  عموميــة  للإشــراف  

علــى  الإنجــاز.

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المادة 35:  
اســتثنائية، أن   يمكــن المصلحــة المتعاقــدة، بصفــة 
نجــاز “ عندمــا تقتضــي  تلجــأ  إلــى  إجــراء“  دراســة واإ
أســباب ذات طابــع تقنــي  ضــرورة إشــراك المقــاول فــي 
دراســات التصميــم الخاصــة بالمنشــأة. يجــب  أن  ينــص 
دفتــر  الشــروط ، فــي  إطــار  التقييــم التقنــي، علــى  

تأهيــل  أولــي  يتعلــق بمرحلــة  الدراســات. 
ويســمح هــذا  الإجــراء  للمصلحــة  المتعاقــدة  بــأن  
تعهــد إلــى  متعامــل متعاقــد واحــد، فــي إطــار صفقــة 
تتضمــن  فــي آن واحــد، إعــداد   أشــغال، بمهمــة 
وفــق إجــراء  طلــب   نجــاز الأشــغال،  الدراســات  واإ
العــروض المحــدود، طبقــا  لأحــكام  المادتيــن 45 و 

 46مــن هــذا المرســوم.
وتعيّــن لجنــة تحكيــم طبقــا لأحــكام المــادة 48 أدنــاه، 

لإبــداء رأيهــا حــول اختيــار المشــروع.

المرســوم  مــن   18 المــادة  تقابلهــا   -
 ” أنــه:   علــى  تنــص  التــي  القديــم 
بصفــة  المتعاقــدة  للمصلحــة  يمكــن 
اســتثنائية، ان تلجــأ إلــى “دراســة نضــج 
نجــاز  نجــاز”، ... إعــداد الدراســات واإ واإ

الأشــغال”. 

الملاحظة:
- تــم تحديــد فــي المرســوم الرئاســي 15 - 247 الإجــراء الــذي يتــم بموجبــه إبــرام هــذه الصفقــة وفــق 

إجــراء طلــب العــروض المحــدود، مقارنــة بالمرســوم القديــم. 
-كمــا تــم  اســتحداث لجنــة  تحكيــم  طبقــا  لأحــكام  المــادة  48  مــن هــذا المرســوم ، لإبــداء  رأيهــا  

حــول  اختيــار  المشــروع.
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-3/ المتعاملون المتعاقدون:

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المادة37 : 
 يمكــن  المتعامــل  المتعاقــد  أن  يكــون  شــخصا 
أو عدة  أشخاص طبيعيين أو  معنويين يلتزمون 
مــا  فــي  إطــار   بمقتضــى  الصفقــة إمــا فــرادى  واإ
تجمــع  مؤقــت لمؤسســات  كمــا هــو محــدد  فــي  

المــادة  81  أدنــاه. 

المادة38 :    
 يمكن  المصلحة  المتعاقدة  من  أجل  تحقيق 
أهدافهــا ، أن  تلجــأ  بغيــة  تنفيــذ  خدماتهــا  إلــى  
إبــرام  صفقــات تعقــد مــع  المؤسســات  الخاضعــة  
للقانــون  الجزائــري  و /  أو المؤسســات الأجنبيــة 

 ،طبقــا  لأحــكام  هــذا  المرســوم.

 -تقابلهما المادتين 21 و 22.  

الملاحظة:
لم يتم تغيير في مفهوم المتعامل المتعاقد إلا إضافة كلمة مؤقت في المادة 37.	 
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رابعا / إبرام الصفقات العمومية :
-1/كيفيات إبرام الصفقات العمومية:

1-1 / إجراء طلب العروض :

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

عــرف المشــرع طلــب العــروض فــي المــادة40   
من المرسوم الرئاسي رقم  247 -15 كالآتي:  
طلب  العروض هو  إجراء  يستهدف الحصول 
علــى عــروض مــن عــدة متعهديــن متنافســين مــع 
تخصيــص الصفقــة  دون  مفاوضــات، للمتعهــد  
الــذي  يقــدم أحســن عــرض مــن  حيــث  المزايــا  
معاييــر إختيــار   الاقتصاديــة، إســتنادا  إلــى 

موضوعيــة، تعــد  قبــل  إطــاق  الإجــراء. 
حــالات عــدم جــدوى إجــراء طلــب  *أمــا عــن 

كالأتــي : هــي  العــروض 
-عندما لا  يتم  استام  أي  عرض،

-عندمــا لا يتــم الإعــان  بعــد تقييــم العــروض 
 ،عــن مطابقــة أي عــرض لموضــوع  الصفقــة 

ولمحتــوى  دفتــر الشــروط،        
-عندما  لا يمكن  ضمان  تمويل الحاجات. 

بالمــادة 06  المــادة 44 )معدلــة  تقابلهــا 
عــدم  حــالات   :)23 - 12 مرســوم  مــن 

الجــدوى:

-1 إذا تم استام عرض واحد فقط. 

-2 إذا تــم التأهيــل الأولــي التقنــي لعــرض 
واحــد فقــط  بعــد تقييــم العــروض المســتلمة .

-3 إذا لم يتم استام أي عرض. 

-4 إذا لــم يتــم تأهيــل أي عــرض بعــد تقييــم 
العروض المستلمة.

الملاحظة:
- تم استبدال “المناقصة” بعبارة  “طلب العروض” .

-تأطير و ضبط لمفهوم طلب العروض.
- في المرسوم القديم، لم تكن مبالغ العروض المفرطة تمثل حالة من حالات عدم الجدوى.
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المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
236 - 10

المادة 42 :
 تنص على أربعة أشكال لطلب العروض  : 

 	 -Appel d’offres ouvert     طلب العروض المفتوح 
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا	 

-Appel d’offres ouvert avec exigence de 
capacités minimales

 	-Appel d’offres restreint  طلب العروض المحدود 
 -Concours                                     المسابقة -

 :28 المــادة  تقابلهــا 
تنــص علــى خمســة أشــكال 

 : للمناقصــة 
- مناقصة مفتوحة
- مناقصة محدودة

- الاستشارة الانتقائية
- المزايدة

- المسابقة
الملاحظة:

- طلــب العــروض المحــدود هــو إجــراء لاستشــارة انتقائيــة )حســب المــادة 45 مــن المرســوم 
الرئاســي رقــم 15 - 247(.

- تم حذف المزايدة.
- تــم إضافــة طلــب العــروض المفتــوح مــع اشــتراط قــدرات دنيــا )نصــت عليــه المــادة 44 مــن 

المرســوم  الرئاســي  رقــم 15 - 247(.
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1-2 إجراء التراضي : ويضم شكلين: 
أ- إجراء التراضي البسيط : 

المرسوم الرئاسي رقم -15 247  
المرسوم 

الرئاسي رقم 
236 - 10

المادة 49:
نصت على ستة حالات للجوء إلى هذا الإجراء هي الآتية :

1  عندمــا لا يمكــن  تنفيــذ  الخدمــات  إلا  علــى  يــد متعامــل  اقتصــادي  وحيــد  يحتــل 
وضعية  احتكارية  أو لحماية  حقوق  حصرية  أو لاعتبارات  تقنية  أو لاعتبارات  ثقافية 
وفنيــة .  وتوضــح الخدمــات المعنيــة بالاعتبــارات الثقافيــة  والفنيــة  بموجــب  قــرار مشــترك بيــن 

الوزيــر المكلــف  بالثقافــة  والوزيــر المكلــف بالماليــة .
 2 - في  حالة الاستعجال  المُلِح  المعلل  بوجود خطر  يهدد  استثمارا أو ملكا للمصلحة 
المتعاقــدة أو الأمــن  العمومــي  أو  بخطــر داهــم يتعــرض لــه ملــك أو اســتثمار قــد  تجســد فــي 
الميــدان، ولا يســعه التكيــف مــع آجــال إجــراءات  إبــرام  الصفقــات العموميــة، بشــرط  أنــه لــم  
يكن  في  وسع المصلحة المتعاقدة توقع  الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون 

نتيجــة منــاورات  للمماطلــة مــن  طرفــه،
 3 -  فــي حالــة تمويــن مســتعجل مخصــص لضمــان توفيــر حاجــات  الســكان  الأساســية 
 ،بشــرط  أن  الظــروف التــي  اســتوجبت هــذا  الاســتعجال  لــم  تكــن  متوقعــة مــن المصلحــة  

المتعاقــدة  ولــم  تكــن  نتيجــة  منــاورات  للمماطلــة مــن  طرفهــا،
 4 - عندما  يتعلق  الأمر بمشروع  ذي  أولوية  وذي أهمية  وطنية  يكتسي  طابعا  إستعجاليا، 
بشرط  أن الظروف  التي  استوجبت هذا الاستعجال  لم  تكن متوقعة  من  المصلحة  المتعاقدة 
 ،ولــم  تكــن  نتيجــة منــاورات  للمماطلــة مــن طرفهــا .  وفــي هــذه الحالــة ، يخضــع اللجــوء إلــى 
هذه  الطريقة  الاستثنائية  لإبرام الصفقات إلى  الموافقة  المسبقة من مجلس الوزراء، إذا  كان 
لــى  الموافقــة   مبلــغ الصفقــة يســاوي أو يفــوق عشــرة ماييــر دينــار )10.000.000.000دج( ، واإ
المسبقة  أثناء اجتماع  الحكومة  إذا  كان  مبلغ  الصفقة  يقل  عن  المبلغ السالف  الذكر ،

 5 - عندمــا  يتعلــق  الأمــر  بترقيــة  الإنتــاج  و/ أو  الأداة الوطنيــة  للإنتــاج.  وفــي  هــذه  
الحالــة ،  يجــب  أن  يخضــع اللجــوء  إلــى  هــذه الطريقــة  الاســتثنائية  فــي  إبــرام الصفقــات  
إلى  الموافقة  المسبقة  من  مجلس  الوزراء إذا  كان  مبلغ  الصفقة يساوي أو يفوق عشرة 
لى  الموافقة  المسبقة أثناء  اجتماع  الحكومة   مايير دينار)10.000.000.000 دج (  واإ

إذا  كان  مبلــغ  الصفقــة  يقــل  عــن المبلــغ  الســالف  الذكــر،
 6 - عندما يمنح   نص تشــريعي  أو  تنظيمي  مؤسســة عمومية  ذات  طابع  صناعي  
وتجاري  حقّا حصريا  للقيام بمهمة  الخدمة  العمومية ، أو عندما  تنجز هذه المؤسسة كل  
نشاطها  مع  الهيئات  والإدارات  العمومية والمؤسسات  العمومية  ذات  الطابع  الإداري. 

تحــدد كيفيــات تطبيــق  أحــكام هــذه المــادة ، عنــد  الحاجــة بموجــب  قــرار  مــن  الوزيــر  
المكلــف  بالماليــة. 

كما ألزم المشرع في المادّة 50  المصلحة المتعاقدة ، في  إطار إجراء  التراضي  البسيط أن:  
 - تحــدد حاجاتهــا، فــي ظــل احتــرام أحــكام المــادة 27 أعــاه، إلا فــي الحــالات الاســتثنائية 

المنصــوص عليهــا  فــي هــذا المرســوم ،
ــادة 54  مــن هــذا    - تتأكــد مــن قــدرات المتعامــل الاقتصــادي، كمــا  هــي محــددة  فــي  الم

المرســوم،
  - تختــار متعامــا اقتصاديــا يقــدم عرضــا  لــه مزايــا مــن الناحيــة  الاقتصاديــة، كمــا هــي 

محــددة فــي المــادة 72 مــن هــذا المرســوم،
 - تنظم المفاوضات حسب الشروط المنصوص عليها  في  الفقرة 6 من  المادة 52   أدناه ،

- تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعية.

- تقابلها 
المادة .43



32

الملاحظة:
- تم  تأطير وتحديد حالات  اللجوء إلى الترا ضي البسيط بدقة و وضوح أكثر.

- و مــا ياحــظ مــن خــال قــراءة المــادة 50 أنهــا وضعــت الأطــر و الضوابــط الواجــب إحترامهــا 
مــن طــرف المصلحــة  المتعاقــدة  فــي  إطــار إجــراء  التراضــي  البســيط .

ب-إجراء التراضي بعد الاستشارة :

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المادة 51 : نصت على 5 حالات :
طلــب  جــدوى  عــدم  يعلــن  عندمــا   1-

الثانيــة. للمــرة  العــروض 
واللــوازم  الدراســات  صفقــات  فــي   2-
والخدمــات التــي لا تســتلزم طبيعتهــا اللجــوء 

العــروض. طلــب  إلــى 
للمؤسســات  الأشــغال  صفقــات  فــي   3-

الدولــة. فــي  الســيادية 
-4 فــي الصفقات..كانــت محــل فســخ .. 
طبيعتهــا لا تتائــم مــع آجــال طلــب عــروض 

جديــد.
-5 فــي حالــة العمليــات المنجزة..إطــار.. 

التعــاون الحكومــي والاتفاقيــات الثنائيــة.

علــى   نصــت   :44 المــادة  تقابلهــا 
رابعــة  حالــة  إليهــا  يضــاف  3حــالات، 
المرســوم  مــن   06 المــادة  عليهــا  نصــت 
الرئاســي رقــم 12 - 23، المعدلــة للمــادة 
الصفقــات  بحالــة  تتعلــق  أعــاه،   44
الممنوحــة التــي كانــت محــل فســخ وكانــت 
مناقصــة  آجــال  مــع  تتائــم  لا  طبيعتهــا 

حــالات(.  4( جديــدة 

الملاحظة:
- تم إضافة حالة واحدة في المرسوم الجديد وهي : 
-عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية .
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المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المادة 52 : نصت الفقرة 7 منها على أنه : 

عندمــا تلجــأ المصلحــة المتعاقــدة مباشــرة إلــى 
إجــراء التراضــي بعــد الاستشــارة، فإنهــا تعلــن 
عــن عــدم جــدوى هــذا الإجــراء فــي الحــالات 

التاليــة : 

-1 عندما لا تستلم أي عرض .

العــروض  تقييــم  بعــد  يمكــن  لا  -2عندمــا 
عــرض. أي  اختيــار  المســتلمة 

تكــون حــالات عــدم   : تقابلهــا المــادة 44   -
: الجــدوى 

- إذا تم استام عرض واحد فقط .
- إذا تــم التأهيــل الأولــي التقنــي لعــرض واحــد 

فقــط.
* وفقــا للمــادة 06 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 
12 - 23، المعدلــة للمــادة 44 مــن المرســوم 
حــالات  علــى  تنــص   ،236  -  10 الرئاســي 

عــدم الجــدوى فــي الحــالات التاليــة :
-1 إذا تم استام عرض واحد فقط.

-2 إذا لم يستلم أي عرض.
-3 إذا تــم التأهيــل الأولــي التقنــي لعــرض واحــد 

فقط.
يتــم تأهيــل أي عــرض بعــد تقييــم  لــم  -4 إذا 

المســتلمة. العــروض 



34

الملاحظة:
* تــم تقليــص حــالات عــدم جــدوى إجــراء التراضــي بعــد الاستشــارة فــي المرســوم الرئاســي 
15 - 247 إلــى حالتيــن )02( عــوض عــن 04 حــالات المذكــورة فــي تعديــات المرســوم 

الرئاســي رقــم  12 - 23. 
- تــم حــذف الفقــرة الخاصــة بوجــوب استشــارة ثاثــة متعهديــن علــى الأقــل المذكــورة فــي المــادة 

44 مــن المرســوم  الرئاســي رقــم 10 - 236.
- ما يمكن ماحظته هو الحفاظ على المنافسة في حالة التراضي بعد الاستشارة، كون 

الإدارة تلجأ إلى استشارة أولية قبل إبرام الصفقة يعني وجود حد أدنى من المنافسة في هذه 
الطريقة.

ملاحظة : حسب نص المادة 52 يجب أن يكون المنح المؤقت للصفقة عن طريق التراضي 
بعد الاستشارة محل نشر1 ، وفي ذلك تكريس لمبدأ الشفافية ، بحيث لم يقتصر شرط نشر 

الإعان عن المنح المؤقت على أسلوب طلب العروض، بل مده لأسلوب التراضي بعد 
الاستشارة، فحتى أمام منافسة ولو محدودة وجب ضمان حقوق المتعهدين وتمكينهم من 

ممارسة حق الطعن في إختيار المصلحة المتعاقدة.
أما في التراضي البسيط فا تلزم المصلحة المتعاقدة بنشر إعان المنح المؤقت نظرا 

للطابع الخاص لأسلوب التراضي البسيط.

-2/ تأهيل المرشحين والمتعهدين : 
المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المادة 54:
يتعيــن علــى المصلحــة المتعاقــدة أن تتأكــد مــن قــدرات 
المرشــحين و المتعهديــن التقنيــة والمهنيــة والماليــة 

قبــل القيــام بتقييــم العــروض التقنيــة.
يجــب أن يســتند  تقييــم  الترشــيحات إلــى معاييــر 
غيــر تمييزيــة، لهــا علاقــة بموضــوع الصفقــة 

مداهــا. ومتناســبة مــع 

تقابلها المادة 36.	 

1  وفي حالة الخدمات التي تنفذ في الخارج أو تلك التي تكتسي طابعا سريا يعوض إعان المنح المؤقت 
للصفقة بمراسلة المتعاملين الاقتصاديين الذين تمت إستشارتهم. 
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الملاحظة:
-التأكيد على مبدأ المساواة في معاملة المرشحين و عدم التمييز بينهم و شفافية الإجراءات 
لضمــان نجاعــة الطلبــات العموميــة والإســتعمال الحســن للمــال العــام، و هــذا مــن خــال النــص 
فــي المــادة 54 علــى قيــام المصلحــة المتعاقــدة بالتأكــد مــن  قــدرات  المرشــحين  و المتعهديــن  

التقنيــة  والمهنيــة والماليــة  قبــل  القيــام  بتقييــم  العــروض التقنيــة.
ضافــة فقــرة وهــي« يجــب أن يســتند تقييــم الترشــيحات إلــى معاييــر غيــر تمييزيــة، لهــا علاقــة  واإ

بموضــوع الصفقــة ومتناســبة مــع مداها.
و هذا ما سيساهم في ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز آليات المنافسة في الصفقات العمومية.

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المادة 57 :
 “ كل متعهــد أو مترشــح يتقــدم بمفــرده، أو فــي 
تجمــع، يجـــوز لــه أن يعتــد بقــدرات مؤسســات 

أخــرى بشــرط :
المتعهــد  بيــن  قانونيــة  عاقــة  وجــود   1-
فــي  تتمثــل  بقدراتهــا،  يعتــد  التــي  والمؤسســات 
المناولــة أو التعاقــد المشــترك فــي إطــار قانــون 
أساســي...وبإلزامية مشــاركتها فــي إجــراء إبــرام 

العموميــة. الصفقــة 
-2 فــي إطــار تجمــع مؤسســات مؤقــت، تأخــذ 

فــي الحســبان قــدرات التجمــع إجمــالا.
-3 الأخــذ فــي الحســبان قــدرات المنــاول المقــدم 

فــي العــرض عنــد تقييــم قــدرات المتعهــد.
-4 لا يكــون المبلــغ الأدنــى لرقــم الأعمــال.. 
لرفــض  ســببا  مماثلــة  مهنيــة  مراجــع  وغيــاب 
ترشــيحات مؤسســات صغيــرة ومتوســطة حديثــة 
النشــأة، إلا إذا تطلــب موضــوع الصفقــة ذلــك.

مــن  الماديــة  الوســائل  ملكيــة  تطلــب  لا   5-
المتعهــد إلا إذا تطلــب موضــوع الصفقــة ذلــك ”.

- تقابلهــا المــادة 39 مــن المرســوم 
: 236 - 10

فــي  أو  بمفــرده،  يتقــدم  متعهــد  كل   “-
إلا  اســتظهار  لــه  يجــوز  لا  تجمــع، 
المهنيــة”. ومراجعــه  الخاصــة  مؤهاتــه 
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الملاحظة:
بقــدرات  للمتعهــد أن يعتــد  تــم إعطــاء إمكانيــة  الرئاســي رقــم 15 - 247،  - فــي المرســوم 
مؤسســات أخــرى وفــق شــروط محــددة مذكــورة فــي المــادة 57، مقارنــة بالمرســوم الرئاســي رقــم 
10 - 236 فقــد منــع ذلــك وركــز علــى إســتظهار مؤهــات المتعهــد ومراجعــه المهنيــة وحــده 

دون غيــره.

-3/ إجراءات الإبرام :
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المــادة 65 : نصــت الفقــرة الثالثــة منهــا علــى  
الولايــات  عــروض  طلبــات  إعــان  إمكانيــة 
الموضوعــة  العموميــة  والمؤسســات  والبلديــات 

: تتضمــن  والتــي  وصايتهــا،  تحــت 
- صفقــات أشــغال أو لــوازم يســاوي مبلغهــا تبعــا 
يقــل  أو  دج   100.000.000 إداري،  لتقديــر 

عنــه.
- وصفقــات دراســات أو خدمــات يســاوي مبلغهــا 
تبعــا لتقديــر إداري، 50.000.000 دج أو يقــل 

عنــه، حيــث تكــون محــل إشــهار محلــي.

- تقابلها المادة 49 :
إعــان  إمكانيــة  علــى   منهــا  الثالثــة  الفقــرة  نصــت 
مناقصــات الولايــات والبلديــات والمؤسســات العموميــة 
ذات الطابــع الإداري الموضوعــة تحــت وصايتهــا،    

و التــي تتضمــن :
تبعــا  مبلغهــا  يســاوي  لــوازم  أو  أشــغال  - صفقــات 
لتقديــر إداري،  50.000.000 دج أو يقــل عنــه.

- وصفقات دراســات أو خدمات يســاوي مبلغها تبعا 
لتقديــر إداري، 20.000.000 دج أو يقــل عنــه، 

حيــث تكــون محــل إشــهار محلــي.

الملاحظة:
- تم حذف عبارة  ذات الطابع الإداري.

- تم رفع مســتويات مبالغ طلبات العروض الخاصة بالولايات والبلديات والمؤسســات العمومية 
الموضوعــة تحــت وصايتهــا، التــي يمكــن أن تكــون محــل إشــهار محلــي.

- اشترط المشــرع الإعان عن الــرغبة في التعــاقد عن طــريق الإشهار الصحفــي وجوبا في 
المــادة 61 مــن المرســوم الرئاســي رقــم15 -247 سواء كانت طــريقة الـــتعاقد طلــب العــروض 
المفتــوح أو طلــب العــروض المفتــوح  مــع  اشــتراط  قــدرات  دنيــا أو  طلــب  العــروض المحــدود 
أو المســابقة أو التراضــي بعــد الاستشــارة عنــد الإقتضــاء ، كمــا يحرر الإعان وفقــا للمــادة 65 
باللغــة الــوطنية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل كمــا ينشر إجباريا في النشــرة الــرسمية لـــصفقات 
الـــمتعامل الـــعمومي )ن.ر.ص.م.ع (  وعلى الأقل في  جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتيــن 
علــى  المســتوى الوطنــي، كمــا أدرج المشــرع فــي الفقــرة 2 مــن المــادة 65 أنــه يتــم الإعــان عــن 
المنــح المؤقــت للصفقــة فــي الجرائــد التــي نشــر فيهــا إعــان طلــب العــروض، عندمــا يكــون ذلــك 
ممكنــا، مــع تحديــد الســعر وأجــال الإنجــاز وكل العناصــر التــي ســمحت باختيــار حائــز الصفقــة.
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المادة 66:
تحــدد   »: نصــت  حيــث  الثالثــة  فقرتهــا  فــي   
المصلحــة المتعاقــدة أجــل تحضيــر العــروض 
بالاســتناد إلــى تاريــخ أول نشــر لإعــان 
يكــون مطلوبــا، فــي النشــرة  المنافســة،عندما 
الرســمية لصفقــات المتعامــل العمومــي أو فــي 
العموميــة الصحافــة أو فــي بوابــة الصفقــات 

ويــدرج تاريــخ وآخــر ســاعة لإيــداع العــروض 
وتاريــخ وســاعة فتــح الأظرفــة فــي دفتــر 

تســليمه للمتعهديــن.  الشــروط، قبــل 

تقابلها المادة 50.	 

الملاحظة:
تبــادل  و  الإتصــال  علــى  للتأكيــد  العموميــة  فــي  بوابــة  الصفقــات  العبــارة  إضافــة  -تــم 
المعلومات بالطريقة الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية، و هذا ما سيســاهم في ترســيخ 

قيــم الشــفافية وتعزيــز آليــات المنافســة فــي الصفقــات العموميــة.
-كمــا تــم إضافــة فقــرة فــي المــادة 66 و هــي :« فــي  حالــة  الإجــراءات  المحــدودة  ، يحــدد  
أجــل  تحضيــر الترشــيحات  وتاريــخ  وآخــر ســاعة لإيــداع الترشــيحات وتاريــخ وســاعة فتــح 

أظرفــة ملفــات  الترشــيحات، حســب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذه المــادة«.



38

*محتوى العروض:
-ملف الترشح:

أ-العرض التقني

المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
236 - 10

المادة 67 : تنص على محتوى العروض :
*يجب أن تشتمل العروض على : 

  -ملف الترشح
- عرض تقني 
- عرض مالي

* يتضمن ملف الترشح : 
- تصريح بالترشح 

- تصريح بالنزاهة
- القانون الأساسي للشركات

- الوثائــق التــي تتعلــق بالتفويضــات التــي تســمح للأشــخاص 
بإلــزام المؤسســة.

-كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المتعهدين 
أو عند الإقتضاء المناولين:

اعتمــاد   أ /  قــدرات مهنيــة :  شــهادة التأهيــل والتصنيــف، 
وشــهادة  الجــودة ، عنــد الاقتضــاء. 

ب / قــدرات ماليــة : وســائل ماليــة مبــررة بالحصائــل الماليــة  
والمراجــع  المصرفيــة. 

ج / قدرات تقنية : الوسائل البشرية  والمادية والمراجع المهنية.  

- تقابلهــا المــادة 51: 
تشــتمل  أن  يجــب   “
التعهــدات علــى عــرض 
مالــي.”. وعــرض  تقنــي 
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الملاحظة:
- تم إضافة ملف الترشح و التصريح بالترشح.

تقديــم خمســة وثائــق          مــن  المتعهديــن  بإعفــاء  ذلــك  للمتعهــد و  الملــف الإداري  - تخفيــف 
و هــي :

- صحيفــة الســوابق القضائيــة الصــادرة منــذ أقــل مــن ثاثــة أشــهر تحتــوي علــى الإشــارة ”لا 
شــيء ”.وفــي  خــاف  ذلــك  فإنــه يجــب  أن  يرفــق  العــرض  بنســخة  مــن  الحكــم  القضائــي 

وصحيفــة  الســوابق  القضائيــة.
- الشهادات الجبائية .

-الســجل التجــاري أو ســجل الصناعــة التقليديــة و الحــرف فيمــا يخــص الحرفييــن الفنييــن أو 
البطاقــة المهنيــة للحرفــي فيمــا يخــص موضــوع الصفقــة .

- شهادة الإيداع القانوني لحسابات الشركة .
- رقم التعريف الجبائي.

ملاحظــة: كل هــذه الوثائــق المعفــى مــن تقديمهــا مــن طــرف المتعهــد أو المرشــح تــم 
تعويضهــا بالتصريــح بالترشــح ، مــع إرفــاق الوثائــق الأخــرى المذكــورة فــي المــادة 67 .

*كما تم إضافة فيما يتضمنه العرض التقني ما يأتي : 
- كل  وثيقة  تســمح  بتقييم  العرض التقني :  مذكرة تقنية  تبريرية  وكل  وثيقة  مطلوبة  

تطبيقا  لأحكام  المادة  78من  هذا  المرســوم.

ب-العرض المالي :
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وفقا للمادة 67 فهو يشمل:
- رسالة تعهد،

- جدول الأسعار بالوحدة،
- تفصيل كمي وتقديري،

- تحليل السعر الإجمالي والجزافي.
* ولا تطلــب المصلحــة المتعاقــدة مــن 
المتعهديــن أو المرشــحين وثائــق مصادقــا 
عليهــا طبــق الأصــل إلا اســتثناء، عندمــا 
ينــص نــص تشــريعي أو مرســوم رئاســي، 
ــدة  ــى المصلحــة المتعاق ــم عل وعندمــا يتحت
طلــب وثائــق أصليــة، فإنــه يقتصــر ذلــك 

ــة. ــز الصفق ــى حائ عل

- تقابلها المادة 51 من المرسوم 
القديم: يشمل العرض المالي : 

- رسالة تعهد،
- جدول الأسعار بالوحدة،
- تفصيل كمي وتقديري،

- هذه الفقرة غير مدرجة في المرسوم 
الرئاسي 10 - 236.
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الملاحظة:
- تــم إضافــة فــي المــادة 67 الفقــرة التاليــة: ولا تطلــب المصلحــة المتعاقــدة مــن 
المتعهديــن أو المرشــحين وثائــق مصادقــا عليهــا طبــق الأصــل إلا اســتثناء، عندمــا 
ينــص نــص تشــريعي أو مرســوم رئاســي، وعندمــا يتحتــم علــى المصلحــة المتعاقــدة 
طلــب وثائــق أصليــة ، فإنــه يقتصــر ذلــك علــى حائــز الصفقــة.  و هــذا مــن أجــل 
التخفيــف مــن محتــوى العــروض لفائــدة المتعهديــن و هــذا مــا سيســاهم فــي ترســيخ قيــم 

الشــفافية وتعزيــز آليــات المنافســة فــي الصفقــات العموميــة.
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الوثائــق  تطلــب  لا   :  69 المــادة 
التــي تبــرر المعلومــات التــي يحتويهــا 
حائــز  مــن  إلا  بالترشــح  التصريــح 
فــي  الــذي يجــب أن يقدمهــا  الصفقــة 
تاريــخ  مــن  إبتــداءا  أيــام   10 أجــل 
إخطــاره، وعلــى أي حــال ، قبــل نشــر 

للصفقــة. المؤقــت  المنــح  إعــلان 

- غير مدرجة.

الملاحظة:
- إذا  لــم  تقــدم  الوثائــق  المذكــورة  فــي  الآجــال المطلوبــة  أو  تبيــن بعــد  تقديمهــا  
أنهــا  تتضمــن  معلومــات غيــر  مطابقــة  لتلــك  المذكــورة  فــي  التصريــح  بالترشــح ، 

يرفــض العــرض  المعنــي  وتســتأنف  المصلحــة  المتعاقــدة إجــراء  منــح  الصفقــة.  
ذا  اكتشــفت  المصلحــة  المتعاقــدة بعــد  إمضــاء الصفقــة ، أن  المعلومــات  التــي   - واإ
قدمها  صاحب  الصفقة العمومية زائفة ، فإنها  تأمر  بفسخ  الصفقة  تحت مسؤولية  

المتعامل  المتعاقد  دون  ســواه. 
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المــادة 71 والمــادة 72: تنصــان علــى 
تقييــم  وعمليــة  الأظرفــة  فتــح  عمليــة  أن: 
مــن طــرف  تتــم  التوالــي،  علــى  العــروض 
لجنــة واحــدة لفتــح الأظرفــة وتقييــم العــروض 

فــي آن واحــد.

 125 122 والمــادة  المــادة  تقابلهمــا   -
أن  علــى  تنصــان  اللتــان  التوالــي،  علــى 
عمليــة فتــح الأظرفــة تتــم مــن طــرف لجنــة 
فتــح الأظرفــة، أمــا عمليــة تقييــم العــروض 
تتــم مــن طــرف لجنــة تقييــم العــروض كل 

حــدى. علــى 

الملاحظة:
- تــم إدمــاج اللجنتيــن المنصــوص عليهمــا فــي المرســوم الرئاســي 10 - 236، فــي 
لجنــة واحــدة لفتــح الأظرفــة وتقييــم العــروض، و هــذا للتقليــص مــن آجــال دراســة العــروض     
و الــذي يــؤدي إلــى الإســراع فــي الإجــراءات، وهــذا مــن شــأنه أن يضفــي الشــفافية علــى 

إجــراءات إبــرام الصفقــة والحــد مــن التجــاوزات والتاعبــات فــي منــح الصفقــة.
- يجــب الإهتمــام أكثــر بتنظيــم عمــل هــذه اللجنــة التــي تلعــب دورا كبيــرا فــي تجســيد 
الشــفافية كأداة لمراقبــة حالــة المنافســة فــي الســوق، و هــذا بالنظــر للمهــام الموكلــة لهــا 
فيمــا يتعلــق تحليــل العــروض بطريقــة عادلــة و ناجعــة، مــا يحقــق المســاواة بيــن جميــع 

العارضيــن ويجســد المعنــى الحقيقــي للمنافســة. 
-تعتبــر لجنــة فتــح الأظرفــة و تقييــم العــروض النــواة الأساســية الضابطــة للمنافســة       

و الحلقــة الأساســية التــي يبنــى عليهــا إختيــار صاحــب الصفقــة.
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4/ حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية :

المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
236 - 10

المادة 75 : 
المشــاركة  فــي  الصفقــات   مــن  يقصــى  بشــكل مؤقــت أو نهائــي  

الاقتصاديــون:  العموميــة  المتعاملــون 
 - الذين  رفضوا  استكمال  عروضهم  أو  تنازلوا  عن تنفيذ  صفقة 
عموميــة  قبــل  نفــاذ  آجــال  صاحيــة  العــروض، حســب  الشــروط  

المنصــوص عليهــا  فــي المادتيــن 71 و74  أعــاه ،
 - الذيــن  هــم  فــي  حالــة  الإفــاس  أو  التصفيــة  أو التوقــف  عــن  

النشــاط  أو  التســوية  القضائيــة  أو  الصلــح ،
 - الذيــن  هــم  محــل  إجــراء  عمليــة  الإفــاس  أو  التصفيــة أو  

التوقــف  عــن  النشــاط  أو  التســوية  القضائيــة  أو  الصلــح،
 - الذيــن  كانــوا  محــل  حكــم  قضائــي  حــاز  قــوة  الشــيء المقضــي  

فيــه  بســبب  مخالفــة  تمــس  بنزاهتهــم  المهنيــة ،
 - الذين لا  يستوفون  واجباتهم  الجبائية  وشبه الجبائية ،

 - الذين لا يستوفون  الإيداع  القانوني لحسابات شركاتهم ،
 - الذين  قاموا  بتصريح  كاذب ،

 - المســجلون  فــي  قائمــة  المؤسســات  المخلــة  بالتزاماتهــا بعدمــا  
كانــوا  محــل  مقــررات  الفســخ  تحــت  مســؤوليتهم ،  مــن أصحــاب  

المشــاريع.
 - المســجلون  فــي  قائمــة  المتعامليــن الاقتصادييــن الممنوعيــن مــن  
المشــاركة  فــي  الصفقــات  العموميــة ، المنصــوص عليهــا  فــي  المــادة  

  89مــن  هــذا  المرســوم ،
- المســجلون  فــي  البطاقيــة  الوطنيــة لمرتكبــي  الغــش ومرتكبــي  
المخالفات  الخطيرة  للتشــريع  والتنظيم  في مجال  الجباية  والجمارك  

والتجــارة .
- الذيــن  كانــوا  محــل  إدانــة  بســبب  مخالفــة  خطيــرة لتشــريع  العمــل  

والضمــان  الاجتماعــي ،
  - الذيــن  أخلــوا  بالتزاماتهــم  المحــددة  فــي  المــادة  84  مــن هــذا  

المرســوم.  
توضــح  كيفيــات  تطبيــق  هــذه  المــادة  بموجــب  قــرار  مــن الوزيــر  

المكلــف  بالماليــة )مرفــق فــي الملحــق(. 

 52 المــادة  تقابلهــا   -
علــى  نصــت  التــي 
 )11( عشــر  إحــدى 

. لــة حا



43

الملاحظة:
- تم إضافة حالة واحدة وهي :

- المتعاملــون الاقتصاديــون  الذيــن  رفضــوا  اســتكمال  عروضهــم  أو  تنازلــوا  عــن تنفيــذ  صفقــة  
عموميــة  قبــل  نفــاذ  آجــال  صلاحيــة  العــروض، حســب  الشــروط  المنصــوص عليهــا  فــي المادتيــن 

71 و74  .

5/ إختيار المتعامل المتعاقد : 

المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
236 - 10

المادة 78 :
 إن  معاييــر إختيــار المتعامــل المتعاقــد  ووزن  كل  منهــا  يجــب أن  
تكــون مرتبطــة بموضــوع  الصفقــة  وغيــر تمييزيــة و مذكــورة إجباريــا 
فــي دفتــر  الشــروط  الخــاص بالدعــوة  للمنافســة، كمــا يجــب أن تســتند 
المصلحــة  المتعاقــدة  لإختيــار  أحســن  عــرض مــن  حيــث  المزايــا  

الإقتصاديــة:  
1/ إمّا  إلى  عدة  معايير  من  بينها:   

 - النوعية ،
 - آجال  التنفيذ  أو  التسليم ،

 - السعر  والكلفة  الإجمالية  لاقتناء  والاستعمال،
 - الطابع  الجمالي  والوظيفي،

 - النجاعــة  المتعلقــة  بالجانــب  الاجتماعــي  لترقيــة الإدمــاج  المهنــي  
للأشــخاص المحروميــن  مــن  ســوق  الشــغل والمعوقيــن  والنجاعــة  

المتعلقــة  بالتنميــة  المســتدامة ،
 - القيمة  التقنية ،

 - الخدمة  بعد  البيع  والمساعدة  التقنية ،
 - شروط  التمويل  عند  الاقتضاء  وتقليص الحصة القابلة  للتحويل  

التي  تمنحها  المؤسسات  الأجنبية.  
و يمكــن أن تســتخدم  معاييــر  أخــرى  بشــرط  أن  تكــون مدرجــة  فــي  

دفتــر  الشــروط  الخــاص بالدعــوة  للمنافســة. 
 2/مّا إلى معيار السعر وحده إذا سمح موضوع الصفقة بذلك.

لا يمكــن أن  تكــون  قــدرات  المؤسســة موضــوع معيــار اختيــار.   
وتطبــق  نفــس  القاعــدة  علــى  المناولــة. 

يمكــن أن تكــون الوســائل البشــرية والماديــة الموضوعــة تحــت تصــرف 
المشــروع موضــوع معاييــر إختيــار. 

فــي إطــار الصفقــات العموميــة للدراســات ، يســتند إختيــار  المتعامليــن 
المتعاقديــن أساســا إلــى الطابــع التقنــي للإقتراحــات.

- تقابلها المادة 56 .
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الملاحظة:
- تــم إضافــة معاييــر جديــدة أهمهــا  تتعلــق بالجانــب الاجتماعــي لترقيــة الإدمــاج المهنــي لبعــض الفئــات المحرومــة 
مــن ســوق الشــغل والمعوقيــن، والنجاعــة المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة و تكريــس آليــات  المنافســة و قيــم الشــفافية 
لضمــان نجاعــة الطلبــات العموميــة و الإســتعمال الرشــيد للمــال العــام لتحقيــق العاقــة جودة/ثمــن بانتقــاء أحســن 

عــرض مــن حيــث المزايــا الإقتصاديــة إســتنادا إلــى ترجيــح عــدة معاييــر موضوعيــة و غيــر تمييزيــة.
فمهمــا يكــن إجــراء الإبــرام المختــار يجــب أن يكــون نظــام تقييــم العــروض التقنيــة متائمــا مــع طبيعــة  كل  مشــروع  

وتعقيــده  وأهميتــه
كمــا لا يســمح  بــأي  تفــاوض مــع  المتعهديــن  فــي إجــراء  طلــب  العــروض . ويســمح  بالتفــاوض فــي  الحــالات 

المنصــوص عليهــا  فــي  أحــكام  هــذا  المرســوم  فقــط. 
غيــر أنــه يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة  للســماح بمقارنــة العــروض أن  تطلــب  مــن  المتعهديــن  كتابيــا  توضيــح 
وتفصيــل  فحــوى  عروضهــم .  ولكــن لا يمكــن بــأي  حــال  مــن الأحــوال  أن  يســمح  جــواب  المتعهــد  بتعديــل  

عرضــه  أو التأثيــر  فــي  المنافســة
و هذا ما سيساهم في ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز آليات المنافسة في الصفقات العمومية.

6/ الطعـــــون : 

المرسوم الرئاسي المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
رقم 10 236

المادة 82 :
تعزيــزا لطــرق الطعــن كدعامــة لدولــة الحــق والقانــون نصــت المــادة 82 علــى أنــه 
يجــب علــى المصلحــة المتعاقــدة، للســماح للمتعهديــن ممارســة حقهــم فــي الطعــن 
لــدى لجنــة الصفقــات العموميــة المختصــة ، أن تبلــغ فــي إعــان المنــح المؤقــت 
للصفقــة عــن نتائــج تقييــم العــروض التقنيــة والماليــة لحائــز الصفقــة العموميــة  
مؤقتا ورقم تعريفه الجبائي عند الاقتضاء وتشير إلى لجنة الصفقات المختصة 

بدراســة الطعــن ورقــم التعريــف الجبائــي للمصلحــة  المتعاقــدة. 
ويرفــع الطعــن فــي أجــل عشــرة )10(  أيــام ابتــداء مــن تاريــخ أول نشــر لإعــان 
المنــح المؤقــت للصفقــة فــي النشــرة الرســمية لصفقــات المتعامــل العمومــي أو فــي 
الصحافــة أو فــي بوابــة الصفقــات العموميــة ، فــي  حــدود  المبالــغ  القصــوى 

المحــدّدة  فــي  المادتيــن 173 و 184 منــه.   
    كمــا يتعيــن علــى المصلحــة المتعاقــدة أن تدعــو فــي إعــان المنــح المؤقــت 
للصفقــة، المترشــحين والمتعهديــن الراغبيــن فــي الإطــاع علــى النتائــج المفصلــة 
لتقييــم ترشــيحاتهم وعروضهــم التقنيــة والماليــة الإتصــال بمصالحهــا فــي أجــل 
أقصــاه ثاثــة )3( أيــام إبتــداءا مــن اليــوم الأول لنشــر إعــان المنــح المؤقــت  

للصفقــة لتبليغهــم هــذه  النتائــج  كتابيــا. 

- تقابلها المادة 
. 114
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الملاحظة:
- تــم توضيــح و التفصيــل فــي حــالات اللجــوء إلــى الطعــن للســماح  للمتعهديــن بممارســة حقهــم فــي 

الطعــن لــدى  لجنــة  الصفقــات العموميــة المختصــة.

- تــم إضافــة إمكانيــة نشــر الإعــان عــن المنــح المؤقــت فــي بوابــة الصفقــات العموميــة لتعزيــز قيــم 
الشــفافية و تكريــس آليــات المنافســة فــي الصفقــات العموميــة. 

- إن إدخــال العمــل بإجــراء المنــح المؤقــت يترتــب عنــه حقــوق للمترشــحين للصفقــة مثــل الحــق فــي 
الطعــن ومعارضــة قــرار المنــح و هــذا مــا نصــت عليــه المــادة 82 المذكــورة ســالفا.

المرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
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- كما نصت المادة  82أيضا في فقرتها الخامسة على أنه :  
لغــاء إجــراء إبــرام الصفقــة أو إلغــاء  فــي حــالات إعــان عــدم جــدوى واإ
منحهــا المؤقــت، يجــب علــى المصلحــة المتعاقــدة  أن  تعلــم  برســالة 
أو المتعهديــن  موصــى عليهــا مــع وصــل  اســتلام المرشــحين 
بقراراتهــا ودعــوة أولئــك الراغبيــن منهــم فــي الاطــلاع  علــى مبــررات  
قراراتهــا، الاتصــال بمصالحهــا فــي أجــل أقصــاه  ثاثــة )3( أيــام، 
ابتــداء مــن تاريــخ اســتام  الرســالة المذكــورة أعــاه، لتبليغهــم  هــذه 
النتائــج كتابيــا. وعندمــا تطلــق المصلحــة  المتعاقــدة الإجــراء مــن 
جديــد، توضــح فــي إعــلان المنافســة أو فــي رســالة الاستشــارة، 
حســب الحالــة، إذا كان الأمــر يتعلــق بإطــلاق للإجــراء، بعــد إلغــاء 

الإجــراء أو بعــد إعــلان عــدم جــدواه.
ويرفــع الطعــن فــي أجــل عشــرة )10( أيــام ابتــداء مــن تاريــخ اســتلام 

رســالة إعلام المرشــحين أو المتعهدين.

- غير مدرجة .

الملاحظة:
- إعطــاء شــفافية أكثــر حــول عمليــة إختيــار المتعامــل و تكريــس مبــدأ حريــة الوصــول 
للطلبــات العموميــة و المســاواة فــي معاملــة المرشــحين و شــفافية الإجــراءات  المذكــورة 

فــي المــادة 5.
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7/ ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج :

المرسوم الرئاسي          المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
رقم  10 - 236

المادة 83:
  سعيا من المشــرع للتوفيق بين مبدأ المساواة وحرية 
خلق  وبالتالي  الوطني،  المنتوج  حماية  ومبدأ  المنافسة 
الأجنبية  المؤسسات  بين  الفرص  في  التكافؤ  بعض 
على  الحصول  في  الراغبة  الوطنية  والمؤسسات 
الصفقات الدولية المطروحة من قبل المصلحة المتعاقدة، 
منــح المرسوم الرئاسي رقم 15-247 هامش الأفضلية 
بـــنسبة %25 لصالح المؤسسات الوطنية على حساب 
حالة  في  منه إلا  تستفيد  لا  التي  الأجنبية  المؤسسات 
حصص  نسبة  وبقدر  جزائرية  مؤسسات  مع  التجمع 
هذه الأخيرة في التجمع حســب المــادة 83 مــن المرســوم 
الرئاســي الســالف الذكــر« يمنــح هامــش الأفضليــة بنســبة 
خمســة وعشــرين  فــي  المائــة  25 % للمنتجــات  ذات 
المنشــأ الجزائــري و/ أو  للمؤسســات الخاضعــة  للقانــون 
التــي  يحــوز أغلبيــة  رأســمالها  جزائريــون  الجزائــري، 
مقيمــون ، فيمــا يخــص جميــع  أنــواع الصفقــات  المذكــورة  

فــي المــادة 29 أعــاه. 
   وتخضــع الاســتفادة مــن هــذا الهامــش فــي حالــة مــا 
إذا كان المتعهــد تجمعــا يتكــون مــن مؤسســات خاضعــة 
للقانــون الجزائــري، كمــا هــو محــدد فــي الفقــرة الســابقة، 
ومؤسســات أجنبيــة، إلــى تبريــر الحصــص التــي تحوزهــا 
المؤسســات الخاضعــة للقانــون الجزائــري، والمؤسســات 
الأجنبيــة ،مــن حيــث الأعمــال التــي يتعيــن إنجازهــا 

ومبالغهــا.
 ويجــب أن يحــدد ملــف استشــارة المؤسســات بوضــوح 
الممنوحــة والطريقــة المتبعــة لتقييــم ومقارنــة  الأفضليــة 

لتطبيــق هــذه الأفضليــة. العــروض 
تحــدد كيفيــات تطبيــق أحــكام هــذه المــادة بموجــب قــرار 

مــن الوزيــر المكلــف بالماليــة. ”

تحــت   23 المــادة  تقابلهــا   -
عنــوان المتعاملــون المتعاقــدون .
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الملاحظة:
- تــم تخصيــص قســم بأكملــه لترقيــة الإنتــاج الوطنــي والأداة الوطنيــة للإنتــاج فــي هــذا المرســوم 

مقارنــة بالمرســوم الرئاســي رقــم 10 - 236.

تمتد هذه الأفضلية لتشمل أيضا إلزام المصالح المتعاقدة في طرح مشاريعها في صيغة دعــوة 
الوطنية قادرة على الاستجابة لحاجياتها وهو ما  الــوطنية متى كان الإنتاج والأداة  للمنافســة 
نصــت عليه المادة 85 من المرسوم الرئاســي رقــم 15-247 علــى أنــه :« عندمــا يكــون  الإنتــاج  
أو  أداة  الإنتــاج الوطنــي  قــادرة  علــى  الإســتجابة  للحاجــات  الواجــب  تلبيتهــا للمصلحــة  
المتعاقــدة، فــإن  علــى المصلحــة  المتعاقــدة هــذه أن تصــدر دعــوة للمنافســة وطنيــة  مــع  مراعــاة  

حــالات الإســتثناء المنصــوص عليهــا فــي أحــكام هــذا المرســوم«.
كما أكدت المادة 87 على دعم و تسهيل إجراءات الظفر بالصفقة العمومية لصالح المؤسسات 

المصغرة بنصها على أنه :
عندمــا يمكــن  تلبيــة  بعــض حاجــات  المصالــح المتعاقــدة  مــن  قبــل  المؤسســات  المصغــرة،   

كمــا  هــي  معرفــة فــي  التشــريع  والتنظيــم  المعمــول  بهمــا ،  فإنــه  يجــب  علــى
المصالــح المتعاقــدة إلا فــي الحــالات الاســتثنائية المبــررة قانونــا كمــا ينبغــي، تخصيــص هــذه 

الخدمــات لهــا حصريــا مــع مراعــاة أحــكام هــذا  المرســوم.
كما نصت الفقرة الثامنة من نفس المادة على أنه :« يجب  على  المصلحة  المتعاقدة  أن  لا  
تشــترط  علــى المؤسســات  المصغــرة  المنشــأة  حديثــا  التــي  لا يمكنهــا  أن تقــدم ،  علــى  الأقــل  
 ،حصيلــة  الســنة  الأولــى  مــن  وجودهــا ،  إلا وثيقــة  مــن  البنــك  أو  مــن  الهيئــة  الماليــة  
المعنيــة  تبــرر وضعيتهــا  الماليــة .  كمــا  لا  تشــترط  عليهــا  المصلحــة  المتعاقــدة المؤهــات  

المهنيــة  المماثلــة  للصفقــة  المعنيــة ،  بــل  تأخــذ  بعيــن الاعتبــار  تلــك  المثبتــة  بالشــهادات.
ملاحظــة: لا يقتصر الأمر على فرض الأفضلية الوطنية بل سعيا من المشــرع لحماية وبنــاء 
القطاع الخاص الوطني لجأ هــذا الأخيــر إلى تخصيص نسب من الصفقات المطروحة لصالح 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  
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8/ مكافحــة الفســـاد : 

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المادة 88 : 
تعــد ســلطة ضبــط الصفقــات العموميــة وتفويضــات 
المهنــة  وأخاقيــات  أدبيــات  مدونــة  العــام،  المرفــق 
بــرام  واإ مراقبــة  فــي  المتدخليــن  العمومييــن  للأعــوان 
المرفــق  وتفويضــات  العموميــة  الصفقــات  وتنفيــذ 

بالماليــة.  المكلــف  الوزيــر  عليهــا  يوافــق  العــام، 
 - ويطلــع الأعــوان العموميــون علــى المدونــة و 
ــح، كمــا يجــب  يتعهــدون   باحترامهــا بموجــب تصري
عليهــم إمضــاء تصريــح أخــر بعــدم وجــود تضــارب 

المصالــح .
يرفق نموذجا هذين التصريحين بالمدونة.

- تقابلهــا المــادة 60  التــي تنــص 
علــى أن هــذه المدونــة يوافــق عليهــا 
بموجــب مرســوم تنفيــذي دون تحديــد 

الهيئــة المنشــئة لهــا. 

- فقرة غير مدرجة .

الملاحظة:
- تــم تحديــد الهيئــة المكلفــة بإعــداد مدونــة أدبيــات وأخاقيــات المهنــة للأعــوان العمومييــن 

ــة وتفويضــات المرفــق العــام. ــط الصفقــات العمومي المتدخليــن وهــي ســلطة ضب
بــرام وتنفيــذ الصفقــات باحتــرام هــذه  - يلــزم الأعــوان العمومييــن المتدخليــن فــي عمليــة مراقبــة واإ

المدونــة بموجــب تصريحيــن يتعهــد المعنيــون بإمضائهمــا.
كمــا يتــم إتخــاذ أي تدبيــر ردعــي لاســيما فســخ أو إلغــاء الصفقــة العموميــة أو الملحــق المعنــي 
وتســجيل المؤسســة المعنيــة فــي قائمــة المتعامليــن الاقتصادييــن الممنوعيــن مــن تقديــم عــروض 
وفقــا للمــادة 89 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 15 - 247 لــكل مــن يقــوم بأفعــال أو منــاورات 
ترمــي إلــى تقديــم وعــد لعــون عمومــي بمنــح أو تخصيــص بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إمــا 
لنفســه أو لكيــان آخــر، مكافــأة أو امتيــاز مهمــا كانــت طبيعتــه، بمناســبة تحضيــر صفقــة عموميــة 

أو عقــد أو ملحــق أو التفــاوض بشــأن ذلــك أو إبرامــه أو تنفيــذه.
رقــم             الرئاســي  المرســوم  مــن   94 المــادة  حســب  كمــا لا يمكــن لصاحــب  صفقــة عموميــة 
15 - 247 إطلــع علــى بعــض المعلومــات  التــي يمكــن  أن  تمنحــه إمتيــازا عنــد المشــاركة فــي 
صفقــة عموميــة أخــر، المشــاركة  فيهــا إلا إذا  أثبــت أن المعلومــات التــي بحوزتــه لا  تخــل بمبــدأ 
ــة المنافســة .وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى المصلحــة المتعاقــدة أن تثبــت أن المعلومــات  حري

المبلغــة فــي دفتــر الشــروط تبقــي علــى المســاواة بيــن المرشــحين 
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خامسا / تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعـاقدية : 
1/ البيانات الإلزامية:

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المادة 95:
-بند التحيين ومراجعة الأسعار.

التنميــة  و  البيئــة  بحمايــة  المتعلقــة  -البنــود 
. مة ا لمســتد ا

- البنــود المتعلقــة باســتعمال اليــد العاملــة المحليــة 
، وبالإدمــاج  المهنــي للأشــخاص المحروميــن 

مــن ســوق  الشــغل والمعوقيــن.

-تقابلها المادة 62.

المهنــي  والإدمــاج  المســتدامة  التنميــة  بنــد  و  التحييــن  بنــد  إضافــة  تــم  الملاحظــة: 
والمعوقيــن. للأشــخاص المحروميــن مــن ســوق الشــغل 

2/ أسعار الصفقات : 

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

المــادة 97: “.. يمكــن أن تحــدد أســعار صفقــة 
عموميــة، اســتثناء، بصفــة مؤقتــة فــي ثاثــة )03( 

حــالات : 
-1 صفقــات الإشــراف علــى إنجــاز أشــغال مبرمــة 

علــى أســاس كلفــة الغــرض المطلــوب.
فــي  البســيط  بالتراضــي  المبرمــة  الصفقــات   2- 

الملــح. الاســتعجال  حالــة 
 -3 خدمات تكميلية في إطار صفقات الأشغال. 

 “ تنــص   :64 المــادة  تقابلهــا   -
يمكــن أن يكــون الســعر ثابتــا أو قابــا 

للمراجعــة...”. 

الملاحظة:
- لم يتم النص على أسعار مؤقتة للصفقات في المرسوم الرئاسي 10 - 236.

- تــم توضيــح الحــالات التــي يمكــن أن تكــون فيهــا أســعار الصفقــات مؤقتــة كاســتثناء 
فــي المرســوم الرئاســي 15 247.
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المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

- كمــا لا يمكــن تحييــن و مراجعــة أســعار 
الحــدود  عــن  مبالغهــا  تقــل  التــي  الصفقــات 
المذكــورة فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 13 
أجلهــا عــن  يقــل  التــي  المرســوم، وتلــك  مــن 

أشــهر.  )3( ثاثــة  

الصفقــات   :  67 المــادة  تقابلهــا   -
صيغــا  تتضمــن  أن  يمكــن  لا  التــي 
الصفقــات  هــي  الأســعار  لمراجعــة 
قابلــة  وغيــر  ثابتــة  بأســعار  المبرمــة 

للمراجعــة.

الملاحظــة:   - تــم تحديــد أكثــر فــي المرســوم الرئاســي 15 - 247 للصفقــات الغيــر 
قابلــة للتحييــن والمراجعــة لأســعارها.

3/ كيفيــات الدفـــع : 

المرسوم الرئاسي رقم 10 236المرسوم الرئاسي رقم 15 247  

المادة 110: 
الصفقــات  لا تدفــع التســبيقات إلا فــي حالــة 
العموميــة التــي يفــوق مبلغهــا الحــدود المنصــوص 
ذا  عليهــا فــي المــادة 13 مــن هــذا المرســوم، واإ
قــدم المتعامــل المتعاقــد مســبقا كفالــة بقيمــة معادلــة 
بإرجــاع تســبيقات يصدرهــا بنــك  خاضــع للقانــون 
الجزائــري أو صنــدوق ضمــان الصفقــات العموميــة، 
بالنســبة للمتعهديــن الجزائرييــن. ويجــب أن تصــدر 
كفالــة المتعهديــن الأجانــب مــن بنــك خاضــع للقانــون 
الجزائــري، يشــملها ضمــان مقابــل صــادر عــن  بنــك 

أجنبــي مــن الدرجــة  الأولــى. 
وتحــرر كفالــة إرجــاع التســبيقات حســب نمــوذج 
يحــدد بموجــب قــرار  مــن الوزيــر المكلــف  بالماليــة .

- تقابلها المادة 75 .

الملاحظة:
- تــم توضيــح أكثــر فــي المرســوم الرئاســي 15 - 247 للصفقــات التــي يعفــى فيهــا دفــع 
التسبيقات و بالتالي لا  تدفع  التسبيقات  إلا  في  حالة الصفقات  العمومية  التي  يفوق  

مبلغهــا  الحــدود  المنصــوص عليهــا  فــي  المــادة  13  مــن  هــذا  المرســوم. 
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4/ الضمانات:
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المادة 130:
بالنســبة لبعــض صفقــات الدراســات والخدمــات التــي 
يمكــن المصلحــة المتعاقــدة  أن تتأكــد مــن حســن  
الخدمــات، قبــل  دفــع مســتحقاتها  يعفــى  تنفيــذ 
المتعامــل المتعاقــد مــن كفالــة حســن تنفيــذ  الصفقــة 
.وتكــون صفقــات الإشــراف علــى إنجــاز الأشــغال 

غيــر معنيــة بهــذا الإعفــاء.
يمكــن المصلحــة المتعاقــدة أن تعفــي المتعامــل معهــا 
كفالــة حســن التنفيــذ إذا لــم يتعــد أجــل تنفيــذ  مــن 

الصفقــة ثاثــة )3( أشــهر.
و يمكــن  المصلحــة  المتعاقــدة  أن  تعفــي  
المتعامــل  المتعاقــد مــن  تقديــم كفالــة  حســن  
المبرمــة  مــع  التنفيــذ  بالنســبة  للصفقــات 
المتعامليــن بالتراضــي البســيط وبالنســبة للصفقــات 

المبرمــة  مــع المؤسســات  العموميــة. 
لا  يجــب تأســيس كفالــة حســن التنفيــذ فــي أجــل 
يتجاوز تاريخ  تقديم  أول طلب دفع على الحساب  

مــن المتعامــل  المتعاقــد. 
ويجــب أن تتــم هــذه الكفالــة بنفــس الشــروط فــي حالــة 

وجــود ملحق.

- تقابلها المادة 97 .

الملاحظــة: - تــم تحديــد أكثــر فــي المرســوم الرئاســي 15 247  الصفقــات التــي يعفــى 
صاحبهــا مــن تقديــم كفالــة حســن التنفيــذ.
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5/ الملحق:
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المادة 136 الفقرة السادسة و السابعة:
لا يمكــن أن تكــون الخدمــات التــي لا تمنــح بأوامــر 

الخدمــة أن تكــون محــل تســوية بملحــق.
يمكــن المصلحــة المتعاقــدة عندمــا تبــرر الظــروف 
ذلــك ، إبــرام ملحــق لصفقــة تــم تنفيــذ موضوعهــا، 
اقتنــاء لــوازم، للتكفــل بالنفقــات   لأداء خدمــات أو 
الضروريــة لضمــان مواصلــة المرفــق  العــام الــذي 
أنشــئ مــن قبــل ولكــن مهمــا يكــن مــن أمــر قبــل  
الاســتام النهائي للصفقة، إذا قرر مســؤول  الهيئة  
ذلــك،  العموميــة  أو الوزيــر أو الوالــي  المعنــي 
شريطة أن لا يكون في  وسع  المصلحة المتعاقدة

توقــع  الظــروف  التــي  اســتدعت  هــذا  التمديــد  
 ،وأن  لا  تكــون نتيجــة  ممارســات  مماطلــة  مــن  
طرفهــا .  ولا  يمكــن أن  تتجــاوز مــدة  الملحــق  
ثاثــة )3(  أشــهر  والكميــات  بالزيــادة ، نســبة 
عشــرة  فــي  المائــة   10%  المذكــورة  فــي  الفقــرة  

الأولــى  مــن المــادة  139  أدنــاه. 

لم يتم إدراج هذه الفقرة.	 

الملاحظــة:- بالنظــر لمحتــوى المــادة 136 مــن المرســوم الرئاســي 15 - 247، تــم تفصيــل 
أكثــر لعمليــة إبــرام الملحــق وآجــال وكيفيــة ذلــك.
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المادة 136 الفقرة التاسعة:
عندمــا  يتجــاوز  مبلــغ  ملحــق  يتعلــق  
بزيــادة  فــي الخدمــات  أو القيمــة  الإجماليــة  
باســتثناء  التبعــات   للعديــد  مــن الماحــق، 
التقنيــة غيــر المتوقعــة  التــي ســبق ذكرهــا،  
نســبة خمســة عشــر  فــي  المائــة 15 % مــن 
المبلــغ الأصلــي للصفقــة  فــي  حالــة  صفقــات 
اللــوازم  والدراســات والخدمــات  وعشــرين  فــي  
المائــة 20  % فــي  حالــة  صفقــات الأشــغال، 
فإنــه  يجــب علــى  المصلحــة  المتعاقــدة  أن 
تبــرر لــدى لجنــة الصفقــات المختصــة  أنــه  لــم  
يتــم  المســاس  بالشــروط الأصليــة  للمنافســة، 
وأنــه  لــم  يتــم  التراجــع  فيهــا  وأن  إعــان 
إجــراء جديــد ، بعنــوان  الخدمــات بالزيــادة، 
لا  يســمح  بإنجــاز المشــروع  حســب الشــروط  

المثلــى  للآجــال  والســعر. 

- نصــت المــادة 103 منــه علــى 
الملحــق.

الملاحظة:
- تم الابقاء على نسبة واحدة )%10( لجميع أنواع الصفقات.
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المادة 139: 
 لا يخضــع الملحــق إلــى هيئــات الرقابــة 
موضوعــه  كان  إذا  القبليــة  الخارجيــة 
المتعاقــدة  الأطــراف  تســمية  يعــدل  لا 
وأجــل  والماليــة  التقنيــة  والضمانــات 
التعاقــد وكان مبلغــه أو المبلــغ الإجمالــي 
لمختلــف الماحــق لا يتجــاوز زيــادة أو 
نقصانــا نســبة %10 مــن المبلــغ الأصلــي 

. للصفقــة

-المادة 106: 
الرقابــة  هيئــات  إلــى  الملحــق  لا يخضــع 
الخارجية القبلية إذا كان موضوعه لا يعدل 
والضمانــات  المتعاقــدة  الأطــراف  تســمية 
التقنيــة والماليــة وأجــل التعاقــد وكان مبلغــه 
أو المبلــغ الإجمالــي لمختلــف الماحــق لا 

يتجــاوز زيــادة أو نقصانــا نســبة:
بالنســبة  الصفقــة  مبلــغ  مــن   20%*
صفقــات  لجنــة  اختصــاص  مــن  لصفقــات 

المتعاقــدة. للمصلحــة  تابعــة 
بالنســبة  الصفقــة  مبلــغ  مــن   10%*
لصفقــات مــن اختصــاص اللجــان الوطنيــة 

. للصفقــات  القطاعيــة  واللجــان 

الملاحظة:
- تم الابقاء على نسبة واحدة )%10( لجميع أنواع الصفقات.
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6/ المناولة:
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المادة 140 الفقرة 02: 

مهمــا يكــن مــن أمــر لا يمكــن أن تتجــاوز المناولــة 
نســبة %40 مــن المبلــغ الإجمالــي للصفقــة.

المادة 144: تنص على المعلومات الإجبارية 
التي يجب أن يحتويها عقد المناولة و هي 

المعلومات  الآتية:  

 - إسم ولقب وجنسية  الشخص الذي  يلزم  
مؤسسة المناولة ،

 - إسم  ومقر مؤسسة  المناولة  عند  الاقتضاء 
،

 - موضوع  ومبلغ  الخدمات  محل المناولة ،
 - الأجل  والجدول  الزمني  لإنجاز  الخدمات  
محل مناولة  وكيفيات تطبيق  العقوبات  المالية  

عند الاقتضاء ،
 - طبيعة  الأسعار  وكيفيات  الدفع  وتحيين  

الأسعار ومراجعتها عند  الاقتضاء ،
 - كيفيات  استام  الخدمات ،

 - تقديم   الكفالات  والمسؤوليات  والتأمينات ،
 -  تسوية  النزاعات. 

- تقابلها المادة 109 التي نصت 
على شروط اللجوء إلى التعامل 

الثانوي، دون تحديد نسبة المشاركة 
في تنفيذ الصفقة.

- لم يتم التطرق إلى محتوى هذا 
العقد في المادة 109 أعاه.

الملاحظة:
- تم استبدال عبارة  التعامل الثانوي   بكلمة المناولة.

- تم تحديد نسبة المناولة بـ %40 على الأكثر في المرسوم الرئاسي 15/247.
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7/ الفســـخ : 
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المادة 149 : 
إذا لــم ينفــذ  المتعاقــد  التزاماتــه  ،توجــه  لــه 
المصلحــة المتعاقــدة إعــذارا  ليفــي  بالتزاماتــه  

التعاقديــة  فــي أجــل  محــدد. 
ذا لــم يتــدارك المتعاقــد تقصيــره فــي الأجــل  واإ
الــذي حــدده الإعــذار المنصــوص عليــه أعــاه، 
فــإن المصلحــة المتعاقــدة يمكنهــا أن تقــوم بفســخ 
الصفقــة العموميــة مــن جانــب واحــد.و يمكنهــا 

كذلــك القيــام  بفســخ  جزئــي  للصفقــة. 
يحــدد الوزيــر المكلــف بالماليــة بموجــب قــرار 
البيانات الواجب  إدراجها في الإعذار ، وكذلك  

آجــال نشــره  فــي  شــكل إعانــات  قانونيــة.

التــي   112 المــادة  تقابلهــا   -
مــن  الفســخ  إمكانيــة  علــى  نصــت 
التعاقــدي . الفســخ  أو  جانــب واحــد، 

الملاحظــة: - تــم إضافــة إمكانيــة لجــوء المصلحــة المتعاقــدة إلــى فســخ جزئــي للصفقــة 
مقارنة بالمرســوم الرئاســي 10 - 236. 

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 -  247  
المــادة 150 : يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة 
القيــام بفســخ الصفقــة العموميــة مــن جانــب 
واحــد، عندمــا يكــون مبــررا بســبب المصلحــة 
العامــة، حتــى بــدون خطــأ مــن المتعامــل 

المتعاقــد.

- نصت نفس المادة 112 أعاه 
على أنه لا يمكن الاعتراض على 

قرار المصلحة المتعاقدة عندما يكون 
ضرر لحقها بسبب خطأ المتعاقد.

الملاحظة:
- إعطــاء ســلطة تقديريــة أكثــر للمصلحــة المتعاقــدة فــي اتخــاذ قــرار فســخ الصفقــة مــن 

جانــب واحــد، حتــى مــن دون خطــأ مــن المتعامــل المتعاقــد، بشــرط تبريــر ذلــك.
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8/ التسوية الودية النزاعات : 
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وتشــكيلة  إنشــاء  علــى  نصــت   :154 المــادة 

للنزاعــات:  الوديــة  للتســوية   )02( لجنتيــن 
-1لجنــة التســوية الوديــة للنزاعــات فــي الــوزارة 

والهيئــة العموميــة: 
المركزيــة  الإدارة  نزاعــات  بدراســة  تختــص   
العموميــة  الهيئــة  أو  الخارجيــة  مصالحهــا  و 
لهــا. التابعــة  الوطنيــة  العموميــة  والمؤسســات 

فــي  للنزاعــات  الوديــة  التســوية  لجنــة   2-
الولايــة  نزاعــات  بدراســة  تختــص  الولايــة: 
المحليــة  العموميــة  والمؤسســات  والبلديــات 
التابعــة لهــا والمصالــح غيــر الممركــزة للدولــة.

- تقابلها المادة 115 .

الملاحظة:
- تــم التأكيــد علــى الحــل الــودي الــذي يجــب اللجــوء إليــه فــي مجــال تســوية النزاعــات 

التــي تطــرأ عنــد تنفيــذ الصفقــات العموميــة  قبــل أي مقاضــاة أمــام العدالــة.
الرئاســي          المرســوم  مــن   154 المــادة  فــي  المذكورتيــن  اللجنتيــن  اســتحداث  تــم   -

.247  -  15
- تــم الإشــارة فــي المــادة 153 مــن المرســوم الرئاســي 15 - 247  إلــى أنــه لا يجــب 
أن يكــون أعضــاء هــذه اللجنتيــن قــد شــاركوا فــي إجــراءات ابــرام ومراقبــة وتنفيــذ 

الصفقــة المعنيــة. 
كمــا فصلــت المــادة 155 منــه، الاجــراءات التــي يتــم مــن خالهــا دراســة النــزاع، حيــث 
يــدرس النــزاع فــي أجــل أقصــاه ثلاثــون )30( يومــا، إبتــداءا مــن تاريــخ جــواب الطــرف 

الخصــم بــرأي  مبــرر.
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سادسا / رقابة الصفقات العمومية : 
1/ الرقابة الداخلية : 

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
المادة 160: 

تحدث  المصلحة  المتعاقدة  في  إطار الرقابة  
الداخلية  لجنة  دائمة  واحدة  أو  أكثر  مكلفة  
الأظرفــة  وتحليــل  العــروض والبدائــل   بفتــح 
والأســعار الاختياريــة  عنــد  الاقتضــاء  تدعــى  
فتــح  الأظرفــة   فــي  صلــب  النــص “ لجنــة 
وتقييــم  العــروض «.  وتتشــكل هــذه اللجنــة من 
موظفيــن  مؤهليــن تابعيــن للمصلحــة  المتعاقــدة  

يختــارون لكفاءتهــم.
يمكــن المصلحــة المتعاقــدة تحــت مســؤوليتها، 
أن تنشــئ  لجنــة  تقنيــة  تكلــف بإعــداد تقريــر 
تحليل العروض، لحاجات  لجنة  فتح  الأظرفة  

وتقييــم  العــروض.

- في المادتين 121 و 125 
تم النص على إحداث لجنة فتح 

الأظرفة ولجنة تقييم العروض على 
التوالي، كل على حدى )لجنتين(.

الملاحظة:
- أصبحــت لجنــة واحــدة مكلفــة بفتــح الأظرفــة وتقييــم العــروض فــي آن واحــد عــوض اللجنتيــن 

المذكورتين في المرســوم الرئاســي 10 236.
- يضــاف إلــى ذلــك أنــه فــي نفــس المــادة 160 ، تــم تحديــد تشــكيلة هــذه اللجنــة )موظفيــن  

مؤهليــن تابعيــن للمصلحــة  المتعاقــدة  ( دون الإشــارة إلــى المنتخبيــن المحلييــن.
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2/ الرقـابـة الخارجيـة : 
2-1 / لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة :

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
اللجنــة  وتشــكيل  اختصــاص   :171 المــادة 

للصفقــات. الجهويــة 
لجنــة  وتشــكيل  اختصــاص   :172 المــادة 
الصفقــات للمؤسســة العموميــة الوطنيــة والهيــكل 
غيــر الممركــز للمؤسســة العموميــة الوطنيــة ذات 

الإداري.  الطابــع 
اللجنــة  تشــكيل  و  اختصــاص   :173 المــادة 

للصفقــات.  الولائيــة 
اللجنــة  وتشــكيل  اختصــاص   :174 المــادة 

للصفقــات. البلديــة 

- تقابلهــا المــادة 133: اختصــاص 
و تشــكيل اللجنــة الوزاريــة للصفقــات.

- تقابلها المادة 134.

- تقابلها المادتين  135 و 136.

- تقابلها المادة 137.

الملاحظة:
 - تم استبدال اللجنة الوزارية باللجنة الجهوية .

2-2 /اللجنة القطاعية للصفقات العمومية:

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
دائــرة  كل  لــدى  تحــدث   :179 المــادة   
ــات، تكــون  ــة للصفق ــة قطاعي وزاريــة لجن
مختصــة فــي حــدود المســتويات المحــددة 

فــي المــادة 184 أدنــاه.

- تقابلها المادة 142  تنص على اللجان 
الوطنية.

الملاحظة:
-تم حذف اللجان الوطنية للصفقات. 

- تم إستحداث لجنة قطاعية للصفقات لدى كل دائرة وزارية.
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سابعا / الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية :
1 - الإتصال بالطريقة الإلكترونية: 

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
بوابــة  تأســيس  علــى  نصــت   :  203 المــادة 
إلكترونيــة للصفقــات العموميــة تســير مــن طــرف 
الإعــلام  تكنولوجيــات  ووزارة  الماليــة  وزارة 

والاتصــال. 

-  تقابلها المادة 173.

الملاحظة:
تــم إشــراك وزارة تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال مــع وزارة الماليــة فــي تســيير البوابــة 	 

إلكترونيــة للصفقــات العموميــة. 

2 - تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية:

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
فقــد  تبــادل المعلومــات بالطريقــة الإلكترونيــة  إن 
نصــت عليــه المــادة 204 بالصيغــة التاليــة :” تضــع 
إلــى المنافســة  المصالــح المتعاقــدة وثائــق الدعــوة 
تحــت تصــرف المتعهديــن أو المرشــحين للصفقــات 
العموميــة، بالطريقــة الإلكترونيــة حســب جــدول زمنــي 
يحــدد بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف بالماليــة. 
يــرد المتعهــدون أو المرشــحون للصفقــات 
علــى الدعــوة إلــى المنافســة  بالطريقــة  العموميــة 
الإلكترونيــة حســب الجــدول الزمنــي المذكــور ســابقا. 

المادة 204 : حيث سيكون بإمكان 
إلــى  الدعــوة  وثائــق  بوضــع  المتعاقــدة  المصالــح 
بالطريقــة  المتعهديــن،  تصــرف  تحــت  المنافســة 

.”.. الالكترونيــة 
المتعهديــن  مــن  تطلــب  ...لا   “  :  205 المــادة 
طلبهــا  المتعاقــدة  للمصلحــة  يمكــن  التــي  الوثائــق 

.” الكترونيــة  بطريقــة 

-  تقابلها المادة 173.
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الملاحظة:
- لقــد تــم التأكيــد علــى نــزع الصفــة الماديــة فــي مجــال الصفقــات العموميــة فــي المرســوم الرئاســي 
رقــم 15-247 وذلــك مــن خــال المــادة203   التــي تنــص علــى أنــه  تؤســس  بوابــة  إلكترونيــة  
للصفقــات العموميــة، تســير مــن طــرف الــوزارة المكلفــة بالماليــة والــوزارة المكلفــة بتكنولوجيــات 

الإعــام والاتصــال، كل فيمــا  يخصــه.
- كل عمليــة خاصــة بالإجــراءات علــى حامــل ورقــي  يمكــن أن  تكــون  محــل  تكييــف  مــع  
الإجــراءات علــى الطريقــة الإلكترونيــة، وهــو مــا مــن شــأنه إضفــاء شــفافية عاليــة علــى القطــاع، 

كمــا يســاهم بشــكل فعــال فــي التســريع مــن وتيــرة ســير إجــراءات الإبــرام. 
للمصالح  ملزم  غير  الإلكتروني  الإعان  أن  الشأن  هذا  في  إبدائها  يمكن  التي  -الماحظة 
المتعاقدة عكس الإعان الصحفي و الإعان في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي ، ويتضح 
ذلك من اســتعمال المشرع لكلمة ”يمكن« في المــادة 204 مــن المرســوم الرئاســي الأخيــر رقــم  
15-247فــي الفقــرة الثالثــة منــه أن كل عمليــة  خاصــة  بالإجــراءات علــى حامــل ورقــي  يمكــن 

أن  تكــون  محــل  تكييــف مــع الإجــراءات علــى الطريقــة الإلكترونيــة.

 
 ثامنا / الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام :

1/ تعريف نظام تفويضات المرفق العام:
* يمكن تلخيص نظام تفويضات المرفق العام في النقاط الآتية:

يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام في حالة عدم وجود حكم تشريعي مخالف: 
- أن يعهد إلى المفوض له تسيير المرفق العام. 

- أن يعهــد إلــى المفــوض لــه إنجــاز منشــآت أو اقتنــاء ممتلــكات ضروريــة لســير عمــل المرفــق 
العــام. 

- أن يتم التفويض بموجب اتفاقية. 
- كمــا تخضــع  اتفاقيــات  تفويــض المرفــق  العــام لإبرامهــا حســب المــادة 209  إلــى  المبــادئ  
المنصــوص عليهــا  فــي  المــادة 5   مــن  هــذا المرســوم ، أي أنهــا تخضــع لنفــس المبــادئ التــي 
يجــب ان تراعــى فــي الصفقــات العموميــة و هــي: حريــة  الوصــول  للطلبــات العموميــة  والمســاواة  

فــي  معاملــة  المرشــحين  وشــفافية الإجــراءات.
- أن يخضع المرفق العام في تسييره إلى مبادئ : المساواة – الاستمرارية – قابلية التكيف. 

- أن يتــم التكفــل بأجــر المفــوض لــه بصفــة أساســية مــن اســتغال المرفــق العــام، علــى عكــس 
لحاجــات  تلبيتــه  نظيــر  مالــي  مقابــل  الإقتصــادي  المتعامــل  أجــر  يكــون  التــي  العموميــة  الصفقــة 

المصلحــة المتعاقــدة فــي مجــال الأشــغال واللــوازم والخدمــات والدراســات.
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المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  

  المادة 207: 
يمكــن الشــخص المعنــوي  الخاضــع  للقانــون العــام  
المســؤول  عــن مرفــق عــام، أن  يقــوم  بتفويــض 
تســييره إلــى مفــوض لــه، وذلــك مــا لــم يوجــد  حكــم  

تشــريعي  مخالــف. 
ويتــم التكفــل بأجــر المفــوض لــه بصفــة أساســية، مــن 

اســتغال المرفــق العــام. 
وتقــوم الســلطة المفوضــة التــي تتصــرف لحســاب 
شــخص معنوي خاضع للقانون لعام بتفويض تســيير 

المرفــق العــام بموجــب اتفاقيــة.
وبهــذه الصفــة، يمكــن الســلطة المفوضــة أن تعهــد 
ممتلــكات  للمفــوض لــه إنجــاز منشــآت أو اقتنــاء 

ضروريــة لســير عمــل المرفــق العــام.
تحــدد كيفيــات تطبيــق أحــكام هــذا البــاب بموجــب 

مرســوم  تنفيــذي.
المــادة 210: تنــص علــى أربعــة أشــكال لتفويــض 

المرفــق العــام:
-1  الامتياز
-2 الإيجار

-3 الوكالة المحفزة
-4 التسيير

علــى  المطبقــة  الأحــكام   -
غيــر  العــام  المرفــق  تفويضــات 
الرئاســي       المرســوم  فــي  مدرجــة 

.236  -  10

المرصــد  علــى  النــص  تــم   -
الاقتصــادي للطلــب العمومــي فقــط 

.  175 المــادة  فــي 

الملاحظة:
- الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام جديدة.

- كمــا  يمكــن  أن  يأخــذ  تفويــض المرفــق  العــام أشــكالا أخــرى  غيــر تلــك المبينــة  
أعــاه  وفــق  الشــروط و الكيفيــات  المحــددة  عــن طريــق التنظيــم.

- كمــا تؤكــد المــادة 208 علــى ملكيــة  كل اســتثمارات و ممتلــكات المرفــق العــام عنــد 
نهايــة عقــد تفويــض المرفــق العــام  للشــخص المعنــوي  الخاضــع  للقانــون  العــام  المعنــي.
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2 / شــكل تفويــض المرفــق العــام: حســب مســتوى التفويــض والخطــر الــذي 
يتحملــه المفــوض لــه ورقابــة الســلطة المفوضــة )المــادة 210 مــن المرســوم 

.)15-247 الرئاســي 

أ / صلاحيات المفوض له:

Concession /الامتياز
* إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية 

لإقامة المرفق و استغاله، 
* استغال المرفق العام فقط.

Affermage / تسيير المرفق العام و صيانته.الإيجار *

 Régie / الوكالة المحفزة
Intéressée

*تسيير المرفق العام أو تسيير و صيانة المرفق 
العام.

Gérance / تسيير المرفق العام  أو تسيير و صيانة المرفق التسيير*
العام.

ب / تمويل المرفق العام

Concession /يمول المفوض له الإنجاز واقتناء الممتلكات الامتياز
واستغال المرفق العام بنفسه.

Affermage / تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق الإيجار
العام.

 Régie / الوكالة المحفزة
Intéressée

تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام 
وتحتفظ بإدارته. 

Gérance / تمول السلطة المفوضة بنفسها المرفق العام التسيير
وتحتفظ  بإدارته. 



64

جـ / استغلال المرفق العام:

Concession /باسم المفوض له وعلى مسؤوليته و تحت مراقبة  الامتياز
السلطة المفوضة.

Affermage / لحساب المفوض له و على مسؤوليته.الإيجار

 Régie / الوكالة المحفزة
Intéressée

يقوم المفوض له  باستغال  المرفق العام 
لحساب السلطة المفوضة.  

Gérance / يستغل المفوض  له  المرفق  العام  لحساب  التسيير
السلطة  المفوضة .

د / المقابل المالي:

Concession /أتاوى من مستخدمي المرفق العام.الامتياز

Affermage / الإيجار

*يدفــع المفــوض لــه للســلطة المفوضــة إتــاوة ســنوية 
عــن تســيير المرفــق العــام.

*ويدفــع أجــر المفــوض لــه مــن خــال تحصيــل 
مســتعملي المرفــق العــام. الأتــاوى مــن 

 Régie / الوكالة المحفزة
Intéressée

*يدفــع  أجــر المفــوض لــه مباشــرة  مــن  الســلطة  
بواســطة  منحــة  تحــدد بنســبة مائويــة   المفوضــة 
مــن  رقــم  الأعمــال، تضــاف  إليهــا  منحــة  إنتاجيــة  

وحصــة مــن الأربــاح ، عنــد الاقتضــاء. 
*تحــدد الســلطة المفوضــة بالاشــتراك مــع المفــوض  
له التعريفات  التي  يدفعها مستعملو المرفق العام.  
ويحصّل المفوض له  التعريفات  لحســاب  الســلطة  

المفوضــة المعنيــة. 
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Gérance / التسيير

*يدفــع  أجــر المفــوض  لــه  مباشــرة  مــن  الســلطة 
المفوضــة  بواســطة  منحــة  تحــدد  بنســبة  مائويــة 

مــن رقــم الأعمــال تضــاف  إليهــا  منحــة  إنتاجيــة.
تحــدد الســلطة المفوضــة  التعريفــات التــي  يدفعهــا 

مســتعملو المرفــق العــام  وتحتفــظ  بالأربــاح.   
وفــي حالــة العجــز إن الســلطة المفوضــة  تعــوض 
ذلك  للمسير الذي يتقاضى  أجرا  جزافيا . ويحصّل 
المفــوض لــه التعريفــات لحســاب الســلطة  المفوضــة  

المعنية.

هـ / أمثلة :

Concession /الامتياز
استغال الطريق السريع.

 Exploitation d’une autoroute.

Affermage / الإيجار
استغال منتجع للمياه المعدنية الدافئة.

 Exploitation d’une station thermale.

الوكالة المحفزة / 
Régie Intéressée

استغال مطعم .
 Exploitation d’une cantine ou 
res t au ran t .

Gérance / التسيير
استغال أوبرا ، متحف ،معرض. 

Exploitation d’un opéra, d’un musée, 
d’une galerie…

ملاحظــة: كمــا  يمكــن  أن  يأخــذ  تفويــض المرفــق  العــام  أشــكالا أخــرى  غيــر  
تلــك  المبينــة  أعــاه  وفــق  الشــروط و الكيفيــات  المحــددة  عــن  طريــق  التنظيــم.
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تاسعا / التكوين في الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام:

المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
  *التكوين المؤهل:

المــادة 211: يجــب أن يتلقــى الموظفــون 
والأعــوان العموميــون  المكلفــون  بتحضيــر 
بــرام وتنفيــذ  ومراقبــة الصفقــات  العموميــة   واإ
وتفويضــات المرفــق العــام ، تكوينــا مؤهــلا 

فــي  هــذا  المجال. 

*التكوين المستمر:

المــادة 212: يســتفيد الموظفــون  والأعــوان  
بــرام وتنفيــذ  العموميــون المكلفــون  بتحضيــر واإ
ومراقبــة  الصفقــات العموميــة  وتفويضــات 
المرفــق العــام، مــن دورات تكويــن وتحســين 
المســتوى وتجديــد المعــارف تضمنهــا الهيئــة 
المســتخدمة، بالاتصــال مــع ســلطة ضبــط  
العموميــة وتفويضــات المرفــق  الصفقــات 
تحســين مســتمر  العــام، وذلــك مــن أجــل 

لمؤهاتهــم  وكفاءاتهــم.

 

فــي  علــى التكويــن  المطبقــة   -الأحــكام 
الصفقــات العموميــة و تفويضــات المرفــق 

العــام جديــدة.
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الملاحظة:
-تــم التأكيــد علــى التكويــن المؤهــل والمســتمر للموظفــون والأعــوان العموميــون المكلفــون 
بــرام وتنفيــذ ومراقبــة الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام، وهــذا تماشــيا  بتحضيــر واإ

مــع نــزع الصفــة الماديــة عــن الصفقــات العموميــة
           “ Dématérialisation des marchés publics “

-كمــا تــم إدراج أهــم تعديــل فــي المــادة 88 و المتعلــق بتمكيــن ســلطة ضبــط الصفقــات 
العموميــة و تفويضــات المرفــق العــام، مــن إعــداد المدوّنــة الخاصــة بالأعــوان العمومييــن الذيــن 
بــرام وتنفيــذ الصفقــات العموميــة و تفويضــات المرفــق العــام، حيــث جــاء  يتدخلــون فــي مراقبــة واإ
ــد المــال  ــة وتبدي ــل بعــد اتســاع رقعــة تعاطــي الرشــوة فــي منــح الصفقــات العمومي هــذا التعدي
العــام تحــت غطــاء أشــغال إضافيــة، الأمــر الــذي جعــل المرســوم الرئاســي 15 247 يؤكــد 
علــى أن الأعــوان العمومييــن يوافقــون علــى المدوّنــة بتصريــح، كمــا يجــب عليهــم التوقيــع علــى 

تصريــح آخــر بغيــاب تضــارب المصالــح.
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عاشــرا / ســلطة ضبــط الصفقــات العموميــة  وتفويضــات  المرفــق العــام  
والإحصــاء  الاقتصــادي  للطلــب  العمومــي:

المرسوم الرئاسي المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247  
رقم 10 - 236

  المادة 213: نصت على “إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية 
وتفويضــات المرفــق العــام لــدى وزارة الماليــة، وتشــمل مرصــدا للطلــب 

العمومــي، وهيئــة وطنيــة لتســوية النزاعات ”.
تتولى  هذه  السلطة  الصلاحيات  الآتية:  

 - إعــداد تنظيــم الصفقــات  العموميــة وتفويضــات المرفــق  العــام  
ومتابعــة  تنفيــذه . وتصــدر  بهــذه الصفــة  رأيــا موجهــا  للمصالــح 
المتعاقــدة  وهيئــات  الرقابــة  ولجــان الصفقــات  العموميــة ولجــان 

الإقتصادييــن، والمتعامليــن  التســوية الوديــة للنزاعــات 
 - إعــام  ونشــر  وتعميــم  كل  الوثائــق  والمعلومــات المتعلقــة  

بالصفقــات  العموميــة  وتفويضــات  المرفــق العــام،
مجــال    - المبــادرة  ببرامــج  التكويــن  وترقيــة  التكويــن  فــي 

الصفقــات  العموميــة  وتفويضــات  المرفــق  العــام ،
- إجراء  إحصاء  اقتصادي  للطلب  العمومي  سنويا،  

والتقنــي   - تحليــل  المعطيــات  المتعلقــة بالجانبيــن  الاقتصــادي 
للطلــب العمومــي  وتقديــم  توصيــات  للحكومــة ،

- تشكيل مكان  للتشاور  في  إطار  مرصد  الطلب العمومي،
 التدقيــق  أو تكليــف مــن  يقــوم   بالتدقيــق  فــي إجــراءات  إبــرام  
الصفقــات  العموميــة  وتفويضــات  المرفــق العــام ، وتنفيذهــا  بنــاء  

علــى  طلــب  مــن  كل  ســلطة  مختصــة ،
- البت في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية  المبرمة 

مع المتعاملين  المتعاقدين  الأجانب،
- تسيير واستغال نظام المعلوماتية  للصفقات العمومية ،

والهيئــات الدوليــة  - إقامــة عاقــات تعــاون مــع الهيئــات لأجنبيــة 
المتدخلــة فــي مجــال الصفقــات العموميــة  وتفويضــات المرفــق العــام 
العموميــة  يحــدد تنظيــم وكيفيــات ســير ســلطة ضبــط الصفقــات 

تنفيــذي. وتفويضــات  المرفــق  العــام  بموجــب  مرســوم 

- استحداث 
سلطة  ضبط  

الصفقات  العمومية  
وتفويضات  المرفق 
العام  والإحصاء  
الاقتصادي  للطلب  

العمومي



69

الملاحظة:
-منــح  ســلطة  ضبــط  الصفقــات  العموميــة  وتفويضــات  المرفــق العــام  والإحصــاء  
الاقتصــادي  للطلــب  العمومــي صاحيــات ومهــام إســتراتيجية تتماشــى والمســتجدات و 
الأحــكام الجديــدة التــي جــاء بهــا المرســوم الرئاســي رقــم 15 - 247 خاصــة المتعلقــة 

بالتنميــة المســتدامة و نــزع الصفــة الماديــة فــي مجــال الصفقــات العموميــة .

حــادي عشــر/أهم المحــاور التــي تــم إدراجهــا فــي هــذا التنظيــم للصفقــات 
العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام :

1 - تكريــس و تعزيــز المبــادئ التــي تخضــع لهــا الصفقــات العموميــة و تفويضــات 
المرفــق العــام حســب المــادة 5:

لضمــان نجاعــة الطلبــات العموميــة والاســتعمال الحســن للمــال العــام يجــب أن 
يســتجيب إبــرام الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام لمبــادئ الولــوج إلــى 
الطلبيــات العموميــة والمســاواة فــي التعامــل مــع المتنافســين والشــفافية فــي اختيــارات 

العمومــي. المشــتري 

2 - تمكين الإدارة العمومية من تسيير المرافق العامة بالتفويض:
مكنــت المــادّة 207 الشــخص المعنــوي الخاضــع للقانــون العــام المســؤول عــن 
مرفــق عــام، أن يقــوم بتفويــض تســييره إلــى مفــوض لــه، وذلــك مــا لــم يوجــد حكــم 
تشــريعي مخالــف، ويتــم التكفــل بأجــر المفــوض لــه، بصفــة أساســية، مــن اســتغال 

المرفــق العــام .
وتقــوم الســلطة المفوضــة التــي تتصــرف لحســاب شــخص معنــوي خاضــع للقانــون 

العــام بتفويــض تســيير المرفــق العــام بموجــب اتفاقيــة .
وبهــذه الصفــة، يمكــن الســلطة المفوضــة أن تعهــد للمفــوض لــه إنجــاز منشــآت أو 

اقتنــاء ممتلــكات ضروريــة لســير عمــل المرفــق العــام .
و تصبح كل استثمارات وممتلكات المرفق العام، عند نهاية عقد تفويض المرفق 

العام، ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، وهذا حسب المادة 208.
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كمــا أخضــع المشــرع اتفاقيــات تفويــض المرفــق العــام، لإبرامهــا إلــى مبــادئ حريــة 
الوصــول للطلبــات العموميــة والمســاواة فــي معاملــة المترشــحين و شــفافية الإجــراءات 

حســب المــادة 209.
وزيــادة علــى ذلــك تــم تكريــس والنــص لأول مــرة علــى المبــادئ التــي يخضــع لهــا 
المرفــق العــام عنــد تنفيــذ اتفاقيــة تفويضــه وهــي مبــادئ الاســتمرارية والمســاواة وقابليــة 

التكيــف .

3 - توضيح و تأطير لمفهوم و مجال الصفقة العمومية:
أطــر و وضــح المرســوم الرئاســي الجديــد مفهــوم الصفقــة العموميــة، بغيــة تمييزهــا 
عــن باقــي العقــود الإداريــة، والتأكيــد علــى أنهــا تبــرم بمقابــل مــع متعامليــن اقتصادييــن، 
حيــث تــم تحديــد العقــود المبرمــة مــن طــرف المصالــح المتعاقــدة والتــي هــي غيــر 
خاضعــة لتنظيــم الصفقــات العموميــة كالمؤسســات العموميــة الاقتصاديــة، ومــع ذلــك 
يتعيــن عليهــا إعــداد إجــراءات إبــرام الصفقــات حســب خصوصياتهــا، علــى أســاس 
مبــادئ حريــة الاســتفادة مــن الطلــب والمســاواة فــي التعامــل مــع المترشــحين وشــفافية 

الإجــراءات، والعمــل علــى اعتمادهــا مــن طــرف هيئاتهــا الاجتماعيــة .
أمــا عــن مجــال تطبيــق الصفقــات العموميــة، فهــي لا تطبــق إلا علــى الصفقــات 
العمومية محل نفقات الدولة، الجماعات الإقليمية، المؤسسات العمومية ذات الطابع 
الإداري، المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما 
تكلــف بإنجــاز عمليــة ممولــة كليــا أو جزئيــا بمســاهمة مؤقتــة أو نهائيــة مــن الدولــة أو 

مــن الجماعــات الإقليميــة، وتدعــى فــي صلــب النــص ” المصلحــة  المتعاقــدة«.

4 - توســيع مفهــوم صفقــات الأشــغال لتشــمل الترميــم والتهيئــة والإصــلاح حســب 
الخدمــات               و  اللــوازم  صفقــات  تأطيــر  مــع  الرئاســي  المرســوم  مــن   29 المــادة 

و الدراســات و صفقــة الإشــراف:
تعريــف صفقــات  إتمــام  خــال  مــن  وذلــك  الصفقــة،  مفهــوم  توســيع  تقــرر  لقــد 
اللــوازم بالبيــع الإيجــاري والتمييــز بيــن صفقــات الأشــغال وصفقــات الخدمــات، وتوســيع 
صفقــة الأشــغال لتشــمل الترميــم أو التهيئــة أو الإصــاح والتدعيــم، وكــذا توضيــح أكثــر 
لصفقــة الدراســات، وهــي صفقــة تتعلــق بإنجــاز خدمــات فكريــة، والعمــل علــى توضيــح 
صفقــة الإشــراف فــي إطــار إنجــاز مشــروع منشــأة، أو مشــروع حضــري أو مناظــر 
طبيعية تحتوي تنظيم على الدراســات الأولية للتشــخيص أو الرســم المبدئي، ودراســات 



71

مشــاريع تمهيديــة ومفصلــة ودراســات المشــروع، ودراســات التنفيــذ أو عندمــا يقــوم بهــا 
المقــاول وتنظيــم تنســيق وتوجيــه الورشــة وتســلم الأشــغال.

إلــى اثنــي عشــر مليــون دينــار   5 - رفــع حــدود صفقــات الأشــغال أو اللــوازم 
12.000.000( دج ( وســتة  ملاييــن دينــار  6.000.000( دج  ( للدراســات  

الخدمــات: أو 
كل صفقــة عموميــة يســاوي فيهــا المبلــغ التقديــري لحاجــات المصلحــة المتعاقــدة 
اثنــي عشــر مليــون دينــار 12.000.000( دج )أو يقــل عنــه للأشــغال أو اللــوازم، 
وســتة ماييــن دينــار 6.000.000( دج )للدراســات أو الخدمــات، لا تقتضــي وجوبــا 
إبــرام صفقــة عموميــة وفــق الإجــراءات الشــكلية المنصــوص عليهــا فــي هــذا التنظيــم

واللــوازم، -  بالأشــغال  المتعلقــة  الاستشــارة  مــن  الإعفــاء  حــدود  مــن  الرفــع 
والخدمــات: بالدراســات  المتعلقــة  والاستشــارة 

فقــد تقــرر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 15 - 247 تمديــد الترخيــص فــي حالــة 
الاســتعجال الملــح المعلــل بخطــر داهــم ”لرؤســاء المجالــس الشــعبية البلديــة«، للشــروع 
فــي بدايــة تنفيــذ الخدمــات قبــل إبــرام الصفقــات العموميــة، علــى أن يحصــر فيمــا هــو 
ضــروري لمواجهــة الخطر.فيمــا أكــدت المــادة 65 علــى أهميــة الرفــع مــن حــدود الاعفاء 
مــن الاستشــارة المتعلقــة بالأشــغال واللــوازم 100.000.000 دج مائــة مليــون دينــار، 
والاستشــارة المتعلقــة بالدراســات والخدمــات خمســين مليــون دينــار50.000.000 دج. 
عــداد إجــراءات  ويجــب علــى المصلحــة المتعاقــدة ضمــان إشــهار مائــم للطلــب، واإ
داخليــة لهــذه الطلبــات، والمواصلــة مــع نفــس الإجــراء إذا اختــارت إحــدى الإجــراءات 
الشــكلية، وفــي حــال الطلبــات المعفــاة مــن الاستشــارة يبقــى اختيــار المتعامليــن خاضعــا 
لمتطلبــات اختيــار أحســن عــرض مــن حيــث المزايــا الاقتصاديــة، بالإضافــة إلــى ذلــك 
يجــب علــى المصلحــة المتعاقــدة أن لا تلجــأ لنفــس المتعامــل عندمــا يمكــن تلبيــة تلــك 
الخدمــات مــن طــرف متعامليــن آخريــن، إلا فــي الحــالات الاســتثنائية المبــررة كمــا 

ينبغــي.

6 - لا إلغــاء لطلــب العــروض عنــد تســلم عــرض واحــد مــع توظيــف المصطلــح 
الصحيــح وهــو ”طلــب العــروض« بــدلا مــن ” المناقصــة ” حســب المــادة 40 : 
كإجــراء يســتهدف الحصــول علــى عــروض مــن عــدة متعهديــن متنافســين مــع 
تخصيــص الصفقــة دون مفاوضــات، للمتعهــد الــذي يقــدم أحســن عــرض مــن حيــث 
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المزايــا الاقتصاديــة، اســتنادا إلــى معاييــر اختيــار موضوعيــة، تعــد قبــل إطــاق الإجــراء .
ويعلــن عــن عــدم جــدوى إجــراء طلــب العــروض عندمــا لا يتــم اســتام أي عــرض، 
أو عندمــا لا يتــم لإعــان بعــد تقييــم العــروض، عــن مطابقــة أي عــرض لموضــوع 

الصفقــة ولمحتــوى دفتــر الشــروط، أو عندمــا لا يمكــن ضمــان تمويــل الحاجــات.
حيــث يهــدف هــذا الإجــراء إلــى التقليــل مــن تكــرار عــدم جــدوى الإجــراءات، فــي 
حــال العــرض الوحيــد الــذي يؤثــر علــى برنامــج الإنجــاز فــي بعــض القطاعــات، ومــن 

ذلــك اســتعمال الاعتمــادات المفتوحــة. 
دماجــه فــي الإجــراء المتعلــق بـــطلب  وينــص أيضــا علــى إلغــاء مصطلــح المزايــدة واإ
ــطلب العــروض المفتــوح  العــروض المفتــوح، مــع اســتبدال تســمية مناقصــة محــدودة بـ
مــع فــرض مؤهــات دنيــا. ومقابــل ذلــك، فقــد تقــرر اســتبدال تســمية إجــراء الاستشــارة 

الانتقائيــة بـــطلب العــروض المحــدود، وهــذا حســب المــواد 43، 44 و45.

7 - تحديــد و توضيــح أكثــر لحــالات اللجــوء  إلــى إجــراء التراضــي البســيط و إجــراء 
التراضــي بعد الاستشــارة:

إن التعديــات الجديــدة أكــدت هــذه المــرة علــى أهميــة تمديــد اللجــوء إلــى التراضــي 
البســيط عندمــا يحــوز متعامــل إقتصــادي وضعيــة احتكاريــة أو لحــالات مماثلــة تتمثــل 
في حماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية، وكذا إخضاع المشــاريع ذات الأولوية 
والأهمية الوطنية التي تكتســي طابعا إســتعجاليا إلى الموافقة المســبقة لمســؤول الهيئة 
الوطنيــة المســتقلة أو الوزيــر المعنــي، وذلــك بعــد أخــذ رأي لجنــة الصفقــات للهيئــة 
الوطنيــة أو اللجنــة القطاعيــة للصفقــات حســب الحالــة، بــدلا مــن عرضهــا علــى مجلــس 

الــوزراء أو اجتمــاع الحكومــة.  
و43،  المادتيــن42   فــي  المذكــورة  بعــد الاستشــارة  بالتراضــي  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
وتبعــا لاســتحداث الحكــم الــذي يســمح بتقييــم العــرض الوحيــد، فــا يســمح اللجــوء لهــذا 
التراضــي بعــد الإعــان عــن عــدم جــدوى طلــب العــروض، وذلــك عندمــا لــم يتــم إختيــار 

أي عــرض، إلا عنــد إعــادة الإجــراء للمــرة الثانيــة.
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8 - لا تقييــم للعــروض مــن دون التأكــد مــن القــدرات الماليــة والتقنيــة للمرشــحين 
بالاســتناد إلــى معاييــر غيــر تمييزيــة وفقــا للمادتيــن  53 و54:

لقد تقرر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 منع المؤسسات الغير مؤهلة 
تقنيــا وماليــا مــن المشــاركة فــي الصفقــات العموميــة، بعدمــا تــم إلــزام المصلحــة المتعاقدة 
بالتحقــّق مــن القــدرات التقنيــة والمهنيــة والماليــة للمرشــحين قبــل تقييــم العــروض، وذلــك 
بالاســتناد إلــى معاييــر غيــر تمييزيــة تتعلــق بموضــوع الصفقــة ومتناســبة مــع مداهــا، 
و هــذا حســب المادتيــن 53 و54 وفــي هــذا الخصــوص دائمــا، يمكــن للمتعهديــن أن 
يســتعينوا بقــدرات مؤسســات أخــرى شــريطة أن يقدمــوا دليــا علــى وجــود عاقــة قانونيــة 
بينهــم، تتمثــل فــي المناولــة أو التعاقــد المشــترك أو صلــة فــي إطــار قانــون أساســي، 
حيــث أنــه فــي إطــار تجمــع مؤقــت لمؤسســات، تأخــذ المصلحــة المتعاقــدة فــي الحســبان 
قــدرات التجمــع إجمــالا، وبهــذه الصفــة فــإن أعضــاء التجمــع ليســوا مجبريــن علــى إثبــات 
كل القــدرات المطلوبــة مــن التجمــع. ولا يكــون المبلــغ الأدنــى لرقــم الأعمــال، وعــدد 
الحصائــل الماليــة أو غيــاب مراجــع مهنيــة مماثلــة ســببا لرفــض عــروض مؤسســات 
صغيرة ومتوسطة، كما لا تطلب ملكية الوسائل المادية من المتعهدين أو المرشحين 

إلا إذا تطلــب موضــوع وطبيعــة الصفقــة ذلــك حســب المــادة 57.

9 - إلزامية الإعلان عن الصفقة والمنح المؤقت:
جــاء تنظيــم الصفقــات العموميــة فــي مجــال إجــراءات التعاقــد ليكــرس العمــل بهــذه 
القواعــد التــي تعــد مــن قبيــل النظــام العــام ولا يمكــن مخالفتهــا، وهــذا كضمــان لتحقيــق 
المنافســة العامــة بيــن المترشــحين للصفقــة دون إقصــاء أو تعســف مــن جانــب الإدارة.

 و بهــذا فقــد ألــزم المشــرع الجزائــري بــأن يكــون المنــح المؤقــت للصفقــة موضــوع 
نشــر حســب الشــروط المحــددة فــي المــادة65  مــن هــذا المرســوم، فحســب هــذه المــادة 
يــدرج إعــان المنــح المؤقــت للصفقــة  فــي الجرائــد التــي نشــر فيهــا إعــان طلــب 
العــروض، عندمــا يكــون ذلــك ممكنــا، مــع تحديــد الســعر وآجــال الإنجــاز وكل العناصــر 

التــي ســمحت باختيــار حائــز الصفقــة العموميــة.
فيمكــن المصلحــة المتعاقــدة أن تمــدد الأجــل المحــدد لتحضيــر العــروض، إذا 
اقتضــت الظــروف ذلــك. وفــي هــذه الحالــة، تخبــر المتعهديــن بذلــك بــكل الوســائل .

تحــدد المصلحــة المتعاقــدة أجــل تحضيــر العــروض بالاســتناد إلــى تاريــخ أول نشــر 
لإعان المنافسة، عندما يكون مطلوبا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي 
أو فــي الصحافــة أو فــي بوابــة الصفقــات العموميــة .ويــدرج تاريــخ وآخــر ســاعة لإيــداع 

العــروض وتاريــخ وســاعة فتــح الأظرفــة فــي دفتــر الشــروط، قبــل تســليمه للمتعهديــن .
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ومهمــا يكــن مــن أمــر، فإنــه يجــب أن تفتــح المــدة المحــددة لتحضيــر العــروض، 
المجال واســعا لأكبــر عــدد ممكــن مــن المتنافســين. 

10 - التخفيف من محتوى العروض حسب المادة 69:
لقــد تقــرر فــي هــذا المرســوم التخفيــف مــن محتــوى العــروض، حيــث لا يطلَــب 
الملــف الإداري إلا مــن المتعهــد الــذي ترســو عليــه الصفقــة حســب المــادة 69 بحيــث 
لا تطلــب الوثائــق التــي تبــرر المعلومــات التــي يحتويهــا التصريــح بالترشــح إلّا مــن 
الحائــز علــى الصفقــة العموميــة الــذي يجــب عليــه تقــد يمهــا فــي أجــل أقصــاه عشــرة 
)10( أيــام، ابتــداء مــن تاريــخ إخطــاره، وعلــى أي حــال، قبــل  نشــر إعــان  المنــح  

المؤقــت  للصفقــة .
حســب المــادة 70 يتــم فتــح الأظرفــة المتعلقــة بملــف الترشــح و العــروض التقنيــة 
والماليــة فــي جلســة علنيــة، خــال نفــس الجلســة، فــي تاريــخ وســاعة فتــح الأظرفــة 
المنصــوص عليهمــا فــي المــادة 66 مــن هــذا المرســوم . وتدعــو المصلحــة المتعاقــدة 
كل المترشــحين أو المتعهديــن لحضــور جلســة فتــح الأظرفــة، حســب الحالــة، فــي 
إعــان المنافســة أو عــن طريــق رســالة موجهــة للمرشــحين أو المتعهديــن المعنييــن.

11 - ضبط الأحكام المتعلقة بانتقاء أحسن عرض من الناحية الإقتصادية:
تــم ضبــط الأحــكام المتعلقــة بانتقــاء أحســن عــرض مــن الناحيــة الإقتصاديــة فــي 
المــادة 72 وذلــك بتوضيــح كيفيــة تقييــم العــروض مــن طــرف لجنــة فتــح الأظرفــة وتقييــم 
العــروض و مهامهــا خاصــة رفــض العــرض المقبــول، إذا ثبــت أن بعــض ممارســات 
المتعهــد المعنــي تشــكل تعســفا فــي وضعيــة هيمنــة علــى  الســوق أو قــد تتســبب فــي 
اختــال المنافســة فــي القطــاع المعنــي، بــأي طريقــة كانــت .ويجــب أن يبيّــن هــذا الحكــم 
فــي  دفتــر الشــروط، كمــا تــم توضيــح كيفيــة المعاملــة مــع العــروض الماليــة المنخفضــة 

بشــكل غيــر عــادي  أو مبالــغ فيهــا بالنســبة لمرجــع الأســعار.
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12 - إمكانية إلغاء إبرام الصفقة لمبررات تتعلق بالمصلحة العامة حسب المادة 73:
تــم إقــرار إمكانيــة إلغــاء إبــرام الصفقــة لمبــررات تتعلــق بالمصلحــة العامــة وفقــا 
للمــادة 73، إذ يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة أثنــاء مراحــل إبــرام الصفقــات الإعــان عــن 
إلغــاء إجــراء إبــرام الصفقــة، ولا يمكــن للمتعهديــن أن يطلبــوا تعويضــا جــراء ذلــك أو 
جــراء عــدم اختيــار عروضهــم. وبخصــوص أهــم التعديــات التــي طالــت كيفيــة تنــازل 
المتعهديــن، فقــد تقــرر الإبقــاء علــى عــرض المتعهــد المتنــازل عــن الصفقــة فــي ترتيــب 
العــروض، مــع منعــه مــن المشــاركة فــي مناقصــات المصلحــة المتعاقــدة، أمــا فيمــا 
يتعلــق بالإقصــاء مــن المشــاركة فــي الصفقــات العموميــة1، فيتــم مســك قائمــة المتعامليــن 
المخلِّيــن بالتزاماتهــم مــن طــرف المصلحــة المتعاقــدة، فــي حيــن تقــرر منــع شــخص 

واحــد مــن أن يمثــل أكثــر مــن مرشــح لصفقــة.

13 -إعتمــاد معاييــر موضوعيــة و غيــر تمييزيــة لانتقــاء المتعامليــن الاقتصادييــن  
حســب المــادة 78:

فيمــا يتعلــق تحســين نظــام معاييــر إختيــار المتعامليــن الإقتصادييــن، حســب المــادة 
المتعاقــد ووزن كل منهــا، مرتبطــة  المتعامــل  78 يجــب أن تكــون معاييــر إختيــار 
بموضــوع الصفقــة وغيــر تمييزيــة، مذكــورة إجباريــا فــي دفتــر الشــروط  الخــاص بالدعــوة  
للمنافســة ، فقد تم إدراج معايير جديدة تدور في مجملها حول آجال التســليم، والكلفة 
الإجماليــة لاقتنــاء والاســتخدام، والطابــع الجمالــي والوظيفــي، والنجاعــة التــي يتعيــن 
بلوغهــا، والقيمــة النقديــة. كمــا أكــدت المــادة 80 علــى إحتــرام المنافســة بحيــث يجــب أن 

لا يســمح بــأي تفــاوض مــع المتعهديــن فــي إجــراء طلــب العــروض  . 
غيــر أنــه يمكــن المصلحــة المتعاقــدة للســماح بمقارنــة العــروض، أن تطلــب مــن 
المتعهديــن كتابيــا توضيــح وتفصيــل فحــوى عروضهــم، ولكــن لا يمكــن بــأي حــال مــن 

الأحــوال أن يســمح جــواب المتعهــد بتعديــل عرضــه أو الـــتأثير علــى المنافســة.
كمــا أكــدت المــادة 81 علــى إحتــرام المنافســة عنــد تقديــم المترشــحين لعروضهــم 

فــي إطــار تجمــع مؤقــت لمؤسســات.

1   قــرار مــؤرخ فــي 7 ربيــع الأول عــام 1437 الموافــق 19 ديســمبر ســنة 2015  يحــدد 

كيفيــات الإقصــاء مــن المشــاركة فــي الصفقــات العموميــة، الجريــدة الرســمية عــدد 17 المؤرخــة فــي 
.2016 مــارس   16
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14 - تعزيز طرق الطعن كدعامة لدولة الحق والقانون:
لقــد جــاء المرســوم الرئاســي رقــم 15-247 المتضمــن تنظيــم الصفقــات العموميــة 
وتفويضــات المرفــق العــام ليرتقــي بتنظيــم الصفقــات العموميــة و ذلــك بترســيخ قيــم 
الشــفافية وتعزيــز آليــات المنافســة و طــرق الطعــن كدعامــات لدولــة الحــق والقانــون 
خاصــة فــي المــادة 82 منــه التــي نصــت علــى أنــه يجــب علــى المصلحــة المتعاقــدة، 
للسماح للمتعهدين ممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومية المختصة، 
أن تبلــغ فــي إعــان المنــح المؤقــت للصفقــة عــن نتائــج تقييــم العــروض التقنيــة والماليــة 
لحائــز الصفقــة  العموميــة مؤقتــا ورقــم تعريفــه الجبائــي عنــد الاقتضــاء وتشــير إلــى 
لجنــة الصفقــات المختصــة بدراســة الطعــن ورقــم التعريــف الجبائــي للمصلحــة المتعاقــدة.

ويرفــع الطعــن فــي أجــل عشــرة )10(  أيــام ابتــداء مــن تاريــخ أول نشــر لإعــان  
المنــح  المؤقــت  للصفقــة فــي النشــرة الرســمية لصفقــات المتعامــل العمومــي أو فــي 
الصحافــة أو فــي بوابــة الصفقــات العموميــة، فــي حــدود المبالــغ القصــوى المحــدّدة فــي 

المادتيــن 173 و 184 منــه  . 
      كمــا يتعيــن علــى المصلحــة المتعاقــدة أن تدعــو فــي إعــان المنــح المؤقــت 
للصفقــة، المترشــحين والمتعهديــن الراغبيــن فــي الإطــاع علــى النتائــج المفصلــة لتقييــم 
ترشــيحاتهم وعروضهــم التقنيــة والماليــة الإتصــال بمصالحهــا فــي أجــل أقصــاه ثاثــة 
)3( أيــام إبتــداءا مــن اليــوم الأول لنشــر إعــان المنــح المؤقــت للصفقــة لتبليغهــم هــذه 

النتائــج كتابيــا.
- كما نصت نفس هذه المادة أيضا في فقرتها الخامسة على أنه :  

لغــاء إجــراء إبــرام الصفقــة أو إلغــاء منحهــا  فــي حــالات إعــان عــدم جــدوى واإ
المؤقــت، يجــب علــى المصلحــة المتعاقــدة أن  تعلــم  برســالة  موصــى  عليهــا  مــع  
وصــل  اســتام المرشــحين أو  المتعهديــن  بقراراتهــا ودعــوة  أولئــك الراغبيــن  منهــم  
فــي  الاطــاع  علــى  مبــررات  قراراتهــا ، الاتصــال  بمصالحهــا فــي أجــل أقصــاه  
ثاثة )3( أيام، ابتداء من  تاريخ  اســتام  الرســالة المذكورة  أعاه ، لتبليغهم  هذه 
النتائــج  كتابيــا . وعندمــا تطلــق المصلحــة المتعاقــدة الإجــراء مــن جديــد، توضــح فــي 
إعــان المنافســة أو فــي رســالة الاستشــارة، حســب الحالــة، إذا  كان الأمــر  يتعلــق  

بإطــاق للإجــراء ، بعــد  إلغــاء  الإجــراء  أو بعــد إعــان  عــدم  جــدواه.
ويرفــع الطعــن فــي أجــل عشــرة  )10( أيــام  ابتــداء  مــن تاريــخ اســتام  رســالة  

إعــام  المرشــحين أو المتعهديــن.
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إن إدخــال العمــل بإجــراء المنــح المؤقــت يترتــب عنــه حقــوق للمترشــحين للصفقــة 
مثــل الحــق فــي الطعــن ومعارضــة قــرار المنــح و هــذا مــا نصــت عليــه المــادة 82 

المذكــورة ســالفا.

ــاج  و تشــجيع المؤسســات  15 - ترقيــة الإنتــاج الوطنــي و الأداة الوطنيــة للإنت
الصغيــرة و المتوســطة: 

  وفقــا للمــادة 83 تــم إدراج تدابيــر أكثــر فعاليــة لحمايــة وترقيــة الإنتــاج وأداة 
الإنتــاج الوطنييــن وكــذا تشــجيع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

حيث يمنح هامش للأفضلية بنسبة خمسة وعشرين في المائة 25 % للمنتجات 
ذات المنشــأ الجزائــري و  / أو  للمؤسســات  الخاضعــة  للقانــون  الجزائــري التــي  
يحــوز  أغلبيــة  رأســمالها  جزائريــون  مقيمــون  فيمــا يخــص جميــع  أنــواع  الصفقــات 

المذكــورة  فــي المــادة 29 .
وتخضــع الاســتفادة مــن هــذا الهامــش فــي حالــة مــا إذا كان المتعهــد تجمعــا يتكــون 
من مؤسســات خاضعة للقانون الجزائري كما هو محدد في الفقرة الســابقة ومؤسســات 
أجنبيــة إلــى تبريــر الحصــص التــي تحوزهــا المؤسســات الخاضعــة  للقانــون الجزائــري    

و المؤسســات  الأجنبيــة مــن حيــث  الأعمــال  التــي  يتعيــن إنجازهــا ومبالغهــا.
كمــا أوجــب المشــرع فــي التعديــل الجديــد  أن  يحــدد  ملــف استشــارة  المؤسســات  
بوضــوح الأفضليــة  الممنوحــة  والطريقــة  المتبعــة  لتقييــم  ومقارنــة العــروض لحمايــة 
وترقية الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنيين وكذا تشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

لتطبيــق  هــذه  الأفضليــة .
كما أكدت المادة 85 على أنه عندما  يكون  الإنتاج  الوطني  أو  أداة الإنتاج  
الوطني  قادرين  على  الاستجابة  للحاجات الواجب  تلبيتها  للمصلحة  المتعاقدة،   
فــإن  علــى  هــذه الأخيــرة  أن  تصــدر  دعــوة  للمنافســة  وطنيــة  مــع  مراعــاة حــالات  

الاستثناء  المنصوص  عليها  في  أحكام  هذا المرسوم  .
وعندمــا تصــدر المصلحــة المتعاقــدة دعــوة للمنافســة وطنيــة و /أو دوليــة، مــع 
مراعــاة  حــالات  الاســتثناء المنصــوص  عليهــا  فــي  أحــكام  هــذا  المرســوم ، فإنــه  

يجــب عليهــا  حســب  الحالــة أن :
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- تأخــذ  بعيــن  الاعتبــار  عنــد  إعــداد  شــروط  التأهيــل ونظــام  تقييــم  العــروض ، 
إمكانيات  المؤسسات  الخاضعة للقانون  الجزائري  ولا  سيما  منها  المؤسسات  
الصغيــرة و المتوســطة  للســماح  لهــا  بالمشــاركة  فــي  إجــراءات  إبــرام الصفقــات  
العموميــة  فــي  ظــل  احتــرام  الشــروط  المثلــى المتعلقــة  بالجــودة  والكلفــة  وآجــال  

الإنجــاز ،
- تعطــي الأفضليــة  لاندمــاج  فــي  الاقتصــاد  الوطنــي وأهميــة  الحصــص أو  
المنتجــات  التــي  تكــون  محــل  مناولــة أو  اقتنــاء  فــي  الســوق  الجزائريــة ،

- تدرج  في  دفتر  الشــروط  أحكاما  تســمح  بضمان تكوين  ونقل  المعرفة  ذوي  
صلــة  بموضــوع  الصفقــة.

 - تنص في  دفتر  الشروط  في  حالة  المؤسسات الأجنبية  التي  تتعهد  لوحدها  
إلا  إذا  اســتحال  ذلــك وكان  مبــررا  كمــا  ينبغــي  بوجــوب  مناولــة  ثاثيــن  فــي 
المائة 30  % على  الأقل  من  مبلغ  الصفقة  الأصلي للمؤسســات  الخاضعة  

للقانــون  الجزائــري .
ومهمــا  يكــن  الإجــراء  المختــار  فإنــه  يجــب  علــى المصلحــة  المتعاقــدة  أن  
تدرج  في  دفتر  الشــروط  تدابير  لا  تســمح  باللجوء  للمنتوج  المســتورد  إلا  إذا  
كان المنتــوج  المحلــي  الــذي  يعادلــه  غيــر  متوفــر  أو كانــت نوعيتــه غيــر مطابقــة  
للمعايير  التقنية  المطلوبة  . وبالإضافة إلى  ذلك  لا  تسمح  المصلحة  المتعاقدة  
باللجــوء للمناولــة  الأجنبيــة  إلا  إذا  لــم  يكــن  فــي  اســتطاعة المؤسســات  الخاضعــة  

للقانــون  الجزائــري  تلبيــة  حاجاتهــا.

16 -تعزيــز آليــات مكافحــة الفســاد  بمدونــة أدبيــات وأخلاقيــات المهنــة للأعــوان 
بــرام  وتنفيــذ الصفقــات العموميــة وتفويضــات  العمومييــن المتدخليــن  فــي مراقبــة  واإ

المرفــق العــام:
وفقــا للمــادة 88 أهــم نقطــة جــاءت بهــا التعديــات الجديــدة تلــك المتعلقــة بتمكيــن 
المدوّنــة  العــام، مــن إعــداد  ســلطة ضبــط الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق 
بــرام وتنفيــذ الصفقــات  الخاصــة بالأعــوان العمومييــن الذيــن يتدخلــون فــي مراقبــة واإ
العموميــة و تفويضــات المرفــق العــام، حيــث جــاء هــذا التعديــل بعــد اتســاع رقعــة 
تعاطــي الرشــوة فــي منــح الصفقــات العموميــة وتبديــد المــال العــام تحــت غطــاء أشــغال 
إضافيــة، الأمــر الــذي جعــل المرســوم الرئاســي رقــم 15-247 يؤكــد علــى أن الأعــوان 
العمومييــن يوافقــون علــى المدوّنــة بتصريــح، كمــا يجــب عليهــم التوقيــع علــى تصريــح 

آخــر بغيــاب تضــارب المصالــح.
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العموميــة  الصفقــة  إلغــاء  أو  فســخ  تدبيــر ردعــي لاســيما  أي  اتخــاذ  يتــم  كمــا 
أو الملحــق المعنــي وتســجيل المؤسســة المعنيــة فــي قائمــة المتعامليــن الاقتصادييــن 
الممنوعيــن مــن تقديــم عــروض وفقــا للمــادة 89 لــكل مــن يقــوم بأفعــال أو منــاورات 
ترمــي إلــى تقديــم وعــد لعــون عمومــي بمنــح أو تخصيــص بصفــة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة، إمــا لنفســه أو لكيــان آخــر، مكافــأة أو امتيــاز مهمــا كانــت طبيعتــه، بمناســبة 
تحضيــر صفقــة عموميــة أو عقــد أو ملحــق أو التفــاوض بشــأن ذلــك أو إبرامــه أو 

تنفيــذه.
كمــا لا يمكــن لصاحــب صفقــة عموميــة حســب المــادة 94 اطلــع علــى بعــض 
المعلومــات التــي يمكــن أن تمنحــه امتيــازا عنــد المشــاركة فــي صفقــة عموميــة أخــر، 
المشــاركة فيهــا إلا إذا أثبــت أن المعلومــات التــي بحوزتــه لا تخــل بمبــدأ حريــة المنافســة 
وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى المصلحــة المتعاقــدة أن تثبــت أن المعلومــات المبلغــة 

فــي دفتــر الشــروط تبقــي علــى المســاواة  بيــن المرشــحين .

17 - تأطيــر عمليــة إبــرام الملحــق و الابقــاء علــى نســبة واحــدة للملحــق و هــي 
(%10( مــن المبلــغ الأصلــي للصفقــة بالنســبة لجميــع أنــواع الصفقــات:

يمكــن المصلحــة المتعاقــدة أن تلجــأ إلــى إبــرام ماحــق للصفقــة فــي إطــار أحــكام 
هــذا المرســوم حســب المــادة 135 منــه  .

كمــا يشــكل الملحــق وثيقــة تعاقديــة تابعــة للصفقــة حســب المــادة 136، ويبــرم فــي 
جميــع الحــالات إذا كان هدفــه زيــادة الخدمــات أو تقليلهــا و / أو تعديــل بنــد أو عــدة 

بنــود تعاقديــة فــي الصفقــة .
يجــب أن تكــون الآثــار الماليــة بالعملــة الصعبــة، الناجمــة عــن  تنفيــذ  بنــود  
تعاقديــة  غيــر  تلــك المتعلقــة  بتعديــل  كميــات  الخدمــات، موضــوع شــهادة  إداريــة  
تعدهــا  المصلحــة  المتعاقــدة  . وترســل نســخة مــن هــذه الشــهادة إلــى بنــك  الجزائــر 

والبنــك التجــاري  المعنــي .
ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق خدمات تكميلية تدخل في موضوع 

الصفقة الإجمالي .
نصــت المــادة 136 فــي فقرتهــا السادســة والســابعة علــى أنــه: لا يمكــن أن تكــون 

الخدمــات التــي لا تمنــح بأوامــر الخدمــة أن تكــون محــل تســوية بملحــق.
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يمكــن المصلحــة المتعاقــدة عندمــا تبــرر الظــروف ذلــك، إبــرام ملحــق لصفقــة تــم 
تنفيــذ موضوعهــا، لأداء خدمــات أو اقتنــاء لــوازم، للتكفــل بالنفقــات الضروريــة لضمــان 
مواصلــة المرفــق العــام الــذي أنشــئ مــن قبــل ولكــن مهمــا يكــن مــن أمــر قبــل الاســتام 
النهائــي للصفقــة، إذا قــرر مســؤول الهيئــة العموميــة أو الوزيــر أو الوالــي المعنــي ذلــك، 
شــريطة أن لا يكــون فــي وســع المصلحــة المتعاقــدة توقــع الظــروف التــي اســتدعت هــذا 
التمديــد، وأن لا تكــون نتيجــة ممارســات مماطلــة مــن  طرفهــا  ولا يمكــن أن تتجــاوز 
مــدة الملحــق ثاثــة )3( أشــهر والكميــات بالزيــادة، نســبة عشــرة  فــي المائــة %10 

المذكــورة  فــي الفقــرة الأولــى  مــن المــادة  139  أدنــاه.
لا يخضــع الملحــق إلــى هيئــات الرقابــة الخارجيــة القبليــة إذا كان موضوعــه لا 
يعــدل تســمية الأطــراف المتعاقــدة والضمانــات التقنيــة والماليــة وأجــل التعاقــد وكان 
مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الماحق لا يتجاوز زيادة أو نقصانا نسبة 10% 

مــن المبلــغ الأصلــي للصفقــة حســب المــادة 139.
18 -تحديــد نســبة المناولــة بـــ %40 علــى الأكثــر و اســتبدال عبــارة التعامــل 

الثانــوي بكلمــة المناولــة:
حســب المــادة 140 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 15-247  يمكــن للمتعامــل 
المتعاقــد مــع المصلحــة المتعاقــدة منــح  تنفيــذ  جــزء مــن الصفقــة لمنــاول بواســطة عقــد 

مناولــة حســب الشــروط المنصــوص عليهــا فــي هــذا المرســوم  .
ومهمــا يكــن مــن أمــر، لا يمكــن أن تتجــاوز المناولــة أربعيــن فــي المائــة40% 

مــن المبلــغ الإجمالــي للصفقــة .
ولا يمكــن أن تكــون صفقــات اللــوازم العاديــة محــل مناولــة ويقصــد باللــوازم العاديــة 
اللــوازم الموجــودة فــي الســوق والتــي هــي  غيــر مصنعــة اســتنادا إلــى مواصفــات تقنيــة 

خصوصيــة أعدتهــا المصلحــة المتعاقــدة .
تجــاه  الوحيــد  المســؤول   141 المــادة  حســب  المتعاقــد  المتعامــل  يعتبــر  كمــا 

بالمناولــة. فيهــا  المتعامــل  الصفقــة  جــزء  تنفيــذ  عــن  المتعاقــدة  المصلحــة 
يجــب علــى المنــاول الــذي يتدخــل فــي تنفيــذ صفقــة عموميــة حســب المــادة 142 
أن يعلــن تواجــده للمصلحــة المتعاقــدة والتــي بدورهــا تلــزم عنــد تواجــد منــاول غيــر 
مصــرح بــه فــي مــكان تنفيــذ الصفقــة، بإعــذار المتعامــل المتعاقــد بتــدارك هــذا الوضــع  

لا اتخــذت ضــده تدابيــر قســرية . فــي أجــل ثمانيــة )8( أيــام واإ
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يمكن اللجوء إلى المناولة حسب المادة 143 ضمن الشروط الآتية : 
-   يجب أن يحدد صراحة المجال الرئيسي لتدخل المناولة بالرجوع إلى بعض المهام 
الأساســية التــي يجــب أن  تنفــذ  مــن  طــرف  المتعامــل المتعاقــد فــي دفتــر  الشــروط 
إذا أمكــن ذلــك وفــي الصفقــة. و يمكــن التصريــح بالمنــاول فــي العــرض أو أثنــاء تنفيــذ 
الصفقــة. ويتــم التصريــح بالمنــاول أثنــاء تنفيــذ الصفقــة وقبــول شــروطه المتعلقــة بالدفــع 

طبقــا للنمــوذج الــذي يحــدد بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف بالماليــة2 .
-  ينبغــي أن يحظــى اختيــار المنــاول وشــروطه المتعلقــة بالدفــع مــن طــرف المتعامــل 
المتعاقــد، وجوبــا بموافقــة المصلحــة المتعاقــدة مقدمــا وكتابيــا، مــع مراعــاة أحــكام 
والتقنيــة  المهنيــة  قدراتــه  مــن  التأكــد  بعــد  وذلــك  المرســوم،  هــذا  مــن   75 المــادة 
والمالية. ويقبض المناول المعتمد وفق الشــروط المذكورة ســابقا، مســتحقاته مباشــرة 
مــن المصلحــة المتعاقــدة، بعنــوان الخدمــات المنصــوص عليهــا فــي الصفقــة التــي 
تكفــل بتنفيذهــا، حســب كيفيــات تحــدد بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف بالماليــة.

-  تســلم وجوبــا نســخة مــن عقــد المناولــة للمصلحــة المتعاقــدة  مــن طــرف المتعامــل  
المتعاقــد .

- يجــب أن يحــدد فــي عــرض المتعهــد المعنــي مبلــغ الحصــة القابلــة للتحويــل الموافــق 
للخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات الخاضعــة للقانــون الجزائــري فــي إطــار المناولــة.

كمــا نصــت المــادة 144 علــى المعلومــات الإجباريــة التــي يجــب أن يحتويهــا عقــد 
المناولــة، فــي حيــن لــم يتــم التطــرق إلــى محتــوى هــذا العقــد فــي التنظيمــات الســابقة.

19 - تنظيم و تأطير الاستلام المؤقت و النهائي للصفقة وفقا للمادة 148:
عنــد انتهــاء الخدمــات موضــوع الصفقــة يجــب علــى المتعامــل المتعاقــد إعــام 

المصلحــة المتعاقــدة كتابيــا بتاريــخ انتهائهــا.
ويتم عندئذ القيام بالعمليات القبلية لاســتام التي يحدد أجلها في دفتر الشــروط 
والصفقــة .  وتــدون نتائــج هــذه العمليــة فــي محضــر . وبنــاء علــى هــذا المحضــر تقــرر 

مّا عدم اســتامها . المصلحة المتعاقدة إما اســتام  الصفقة واإ

2   قــرار مــؤرخ فــي 7 ربيــع الأول عــام 1437 الموافــق 19 ديســمبر ســنة 2015  يحــدد 

نمــاذج تصريــح بالنزاهــة و التصريــح بالترشــح و التصريــح بالإكتتــاب و رســالة التعهــد و التصريــح 
بالمنــاول، الجريــدة الرســمية عــدد 17 المؤرخــة فــي 16 مــارس 2016.
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إذا قــررت المصلحــة المتعاقــدة عــدم اســتام الصفقــة، فعليهــا إصــدار قــرار عــدم 
الاســتام وتبليغــه للمتعامــل المتعاقــد.

و إذا قــررت المصلحــة المتعاقــدة اســتام الصفقــة بــدون تحفظــات فعليهــا إعــام  
المتعامــل  المتعاقــد  معهــا  بذلــك وتحديــد  تاريخــه . ويتــم عندئــذ اســتام  الصفقــة .

أمــا إذا قــررت المصلحــة  المتعاقــدة  اســتام  الصفقــة بتحفظــات  فــإن  محضــر 
الاستام يجب أن يتضمن  جميع التحفظات  مرفقا  بأجل  لرفعها  ويبلغ  للمتعامل  

المتعاقــد .
ويعلــم هــذا الأخيــر كتابيــا المصلحــة المتعاقــدة بالتاريــخ الــذي ســيتم فيــه رفــع 
التحفظــات .وتقــوم المصلحــة المتعاقــدة بالتأكــد مــن رفــع التحفظــات وتعلــم المتعامــل 
المتعاقــد معهــا  بذلــك . وتعــد المصلحــة المتعاقــدة مقــرر رفــع التحفظــات أو إبقائهــا 

وتبلغــه للمتعامــل المتعاقــد معهــا .
فــي حالــة الصفقــات العموميــة التــي تتضمــن مــدة ضمــان فإنــه يتــم إجــراء اســتام 

الصفقــة علــى مرحلتيــن، اســتام مؤقــت واســتام  نهائــي .

20 - إمكانيــة  فســخ الصفقــة جزئيــا و فســخها مــن جانــب واحــد لمبــررات  تتعلــق 
بالمصلحــة العامــة وفقــا للمــادة 150:

ففــي هــذه الحالــة تــم إدراج إمكانيــة فســخ الصفقــة جزئيــا مــن قبــل المصلحــة 
المتعاقــدة وكــذا إمكانيــة فســخها مــن جانــب واحــد، حتــى مــن دون خطــأ مــن المتعامــل 
المتعاقد عندما تكون مبررة بسبب المصلحة العامة، والتي أعتبره مصطلح فضفاض 
يجــب ضبــط معالمــه بدقــة وتحديــد الحــالات التــي يتــم فيهــا اللجــوء إلــى الفســخ، وكل 
هــذا مــع إلــزام المتعامــل المتعاقــد بتحمــل التكاليــف الإضافيــة التــي تنجــم عــن الصفقــة 
الجديــدة، وهــذا مــا يحملــه عــبء مالــي ثقيــل قــد يؤثــر ســلبا علــى مســار الصفقــة، ومــا 

قــد تتكبــده الإدارة مــن خســائر وتعطيــل تنفيــذ برامجهــا ومشــاريعها.
ــات لتســوية النزاعــات الناتجــة عــن  ــوزارات والولاي ــى مســتوى ال 21 - إنشــاء لجــان عل

ــا للمــادة 154: ــة وفق ــات العمومي ــذ الصفق تنفي
تنشــأ  لــدى  كل  وزيــر  ومســؤول  هيئــة عموميــة  وكل  وال  لجنــة  للتســوية  
الوديــة للنزاعــات الناجمــة عــن  تنفيــذ  الصفقــات  العموميــة  المبرمــة  مــع  المتعامليــن  

الإقتصادييــن الجزائرييــن
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22 - دمــج لجنتــي فتــح الأظرفــة وتقييــم العــروض  وتنظيمهــا فــي المــواد 159 إلى 
: 162

  تحــدث المصلحــة المتعاقــدة فــي إطــار الرقابــة الداخليــة، لجنــة دائمــة واحــدة أو 
أكثــر مكلفــة بفتــح الأظرفــة  وتحليــل العــروض والبدائــل والأســعار الاختياريــة، تتشــكل  
هذه  اللجنة  من موظفين مؤهلين  تابعين للمصلحة  المتعاقدة  يختارون لكفاءتهم .

يمكــن المصلحــة المتعاقــدة تحــت مســؤوليتها أن تنشــئ لجنــة تقنيــة تكلــف بإعــداد 
تقريــر تحليــل العــروض لحاجــات لجنــة فتــح الأظرفــة وتقييــم العــروض.

كمــا تقــوم لجنــة فتــح الأظرفــة وتقييــم العــروض وفقــا للمــادة 161 بعمــل إداري 
وتقنــي تعرضــه علــى المصلحــة المتعاقــدة التــي تقــوم بمنــح الصفقــة أو الإعــان عــن 
عــدم جــدوى الإجــراء أو إلغائــه أو إلغــاء المنــح المؤقــت للصفقــة، وتصــدر فــي هــذا 

الشــأن رأيــا مبــررا.
تســجل لجنــة فتــح الأظرفــة وتقييــم العــروض أشــغالها المتعلقــة بفتــح الأظرفــة 
بالصــرف ويؤشــر عليهمــا  الآمــر  يرقمهمــا  ســجلين خاصيــن  فــي  العــروض  وتقييــم 

الأولــى. بالحــروف 

ــة،  ــاء الوطني لغ ــة واإ ــات مــع اللجــان القطاعي ــة للصفق 23 -إدمــاج اللجــان الوزاري
عــاوة علــى إنشــاء لجــان جهويــة لدراســة صفقــات المصالــح الخارجيــة الجهويــة لبعــض 
الإدارات المركزيــة وهــذا وفقــا للمــواد 179 حتــى 190 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 

.247-15

24 -التأكيد على نزع الصفة المادية في مجال الصفقات العمومية:
لقــد تــم التأكيــد علــى نــزع الصفــة الماديــة فــي مجــال الصفقــات العموميــة فــي 
المرســوم الرئاســي رقــم 15-247 وذلــك مــن خــال المــادة 203 التــي تنــص علــى أنــه 
تؤســس بوابــة إلكترونيــة للصفقــات العموميــة، تســير مــن طــرف الــوزارة المكلفــة بالماليــة 

والــوزارة المكلفــة بتكنولوجيــات الإعــام والاتصــال، كل فيمــا يخصــه.
 204 المــادة  عليــه  نصــت  فقــد  الإلكترونيــة  بالطريقــة  المعلومــات  تبــادل  أمــا 
بالصيغــة التاليــة: تضــع المصالــح المتعاقــدة وثائــق الدعــوة إلــى المنافســة تحــت تصــرف 
المتعهديــن أو المرشــحين للصفقــات العموميــة، بالطريقــة الإلكترونيــة حســب جــدول 

زمنــي يحــدد بموجــب قــرار مــن الوزيــر المكلــف بالماليــة.
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يــرد المتعهــدون أو المرشــحون للصفقــات العموميــة علــى الدعــوة إلــى المنافســة 
بالطريقــة الإلكترونيــة حســب الجــدول الزمنــي المذكــور ســابقا. 

  كل عمليــة خاصــة بالإجــراءات علــى حامــل ورقــي يمكــن أن تكــون محــل تكييــف 
مــع الإجــراءات علــى الطريقــة الإلكترونيــة، وهــو مــا مــن شــأنه إضفــاء شــفافية عاليــة 
علــى القطــاع، كمــا يســاهم بشــكل فعــال فــي التســريع مــن وتيــرة ســير إجــراءات الإبــرام. 
مسايرة  على  يدلّ  إنما  العمومية،  الصفقات  تنظيم  في  كهــذه  وجود نصوص  إن 

الحديث. العلمــي  للتطــور  المشرع 
غير  الإلكتروني  الإعان  أن  الشأن  هذا  في  إبدائها  يمكن  التي  الماحظة 
الرسمية  النشرة  في  والإعان  الصحفي  الإعان  عكس  المتعاقدة  للمصالح  ملزم 
المــادة  في  ”يمكن«  لكلمة  المشرع  اســتعمال  من  ذلك  ويتضح  العمومي  للمتعامل 
204 مــن المرســوم الرئاســي الأخيــر رقــم  15-247فــي الفقــرة الثالثــة منــه  أن كل 
عمليــة  خاصــة  بالإجــراءات  علــى  حامــل ورقــي  يمكــن أن  تكــون  محــل  تكييــف 
مــع الإجــراءات علــى الطريقــة الإلكترونيــة، إلاّ أن هناك إشكالية الـــــرد الإلكترونــــي 
من جانــــب المتعهـــــد وما قـد يثيره من مخاطر تسرب المعلومة وتعرضـهــــا للقـرصـنـــــة 
الإلــكـتـرونـيــة، أمام ما نشهده من تطور رهيب في هذا المجال، فالرد العادي يضمن 
سرية أكثــر و ثقــة فــي نفــوس المتعهديــن إذ يفرض وجود ظرف تكتب عليه عبارة ”لا 
يفتح« ولا يفتح إلاّ في جلسة علنية، ضف إلى ذلك عدم تكوين الموظفون  والأعوان 
بــرام  وتنفيــذ  ومراقبــة الصفقــات العموميــة وتفويضــات  العموميــون المكلفــون بتحضيــر واإ
المرفــق العــام، تكوينــا مؤهــا فــي هــذا المجال، و فــي المقابــل عــدم اهتمــام و علــم 
المرشــحين والمتعهديــن للصفقــات العموميــة بإمكانيــة الــرد علــى الدعــوة إلــى المنافســة  

بالطريقــة الإلكترونيــة .
وزيــادة علــى مــا تــم ذكــره، فالمتعهديــن فــي الصفقــات العموميــة لا تطلــب منهــم 

الوثائــق التــي يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة طلبهــا بطريقــة إلكترونيــة.
كمــا يمكــن للمصلحــة المتعاقــدة، إختيــار أحســن عــرض مــن حيــث الامتيــازات 

الإقتصاديــة فــي حالــة صفقــات اقتنــاء اللــوازم وتقديــم الخدمــات العاديــة اللجــوء:
أو  أســعارهم  بمراجعــة  للمتعهديــن  بالســماح  العكســي  الإلكترونــي  المــزاد  * لإجــراء 

الكمــي. للقيــاس  القابلــة  مــن عروضهــم  أخــرى  عناصــر 
* للفهــارس الإلكترونيــة للمتعهديــن فــي إطــار نظــام اقتنــاء دائــم تنفيــذا لعقــد برنامــج أو 

عقــد طلبــات وهــذا حســب المــادة 206 منــه.
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 La dématérialisation des».الماديــة الصفــة  نــزع  علــى  التأكيــد  ســبق  ولقــد 
marchés publics ” فــي القــرار المــؤرخ فــي 17 نوفمبــر 2013 الــذي يحــدد محتــوى 
البوابــة الالكترونيــة للصفقــات العموميــة وكيفيــة تســييرها وطريقــة تبــادل المعلومــات 
إلكترونيــا بيــن المتعامليــن الإقتصادييــن والمصالــح المتعاقــدة 3؛ الــذي جــاء لتفعيــل 

نــص المــادة 173 مــن المرسوم الرئاسي الملغــى رقم  10 - 236 .
فبموجــب هــذا القــرار تتكفــل البوابــة عمومــا بنشــر النصــوص التشــريعية والتنظيميــة 
والاستشــارات القانونيــة المتعلقــة بالصفقــات العموميــة وقائمــة المتعامليــن الاقتصادييــن 
الممنوعيــن والمقصييــن مــن المشــاركة فــي الصفقــات وكــذا البرامــج التقديريــة لمشــاريع 

المصالــح المتعاقــدة وقوائــم الصفقــات المبرمــة والمؤسســات المســتفيدة منهــا.
العموميــة  الصفقــات  بتنفيــذ  المتعلقــة  المتعاقــدة  المصالــح  تقاريــر  تنشــر  كمــا 
وقائمــة المؤسســات التــي ســحبت منهــا شــهادة التصنيــف والكفــاءة والأرقــام الاســتدلالية 

للأســعار.
وتقــوم البوابــة الالكترونيــة للصفقــات العموميــة -التــي تهــدف إلــى الســماح بنشــر 
بــرام الصفقــات العموميــة  ومبادلــة الوثائــق والمعلومــات المتعلقــة بالصفقــات العموميــة واإ
بطريقــة إلكترونيــة -بتســجيل المصالــح المتعاقــدة والمتعامليــن الاقتصادييــن فيهــا وأيضا 

تســيير تبــادل المعلومــات بيــن الطرفيــن.
المعلوماتيــة  نظــام  يصمــم  أن  علــى  الــوزاري  القــرار  ينــص  الإطــار  هــذا  وفــي 
للصفقــات العموميــة فــي إطــار احتــرام ســامة الوثائــق المتبادلــة بالطريقــة الإلكترونيــة 
وســريتها عــن طريــق نظــام ترميــز الوثائــق مــع إلزاميــة تتبــع وتعقــب تبــادل المعلومــات.

3   قــرار مــؤرخ فــي 13 محــرّم عــام 1435 الموافــق 17 نوفمبــر 2013 الــذي يحــدد محتــوى 

تبــادل المعلومــات بالطريقــة  البوابــة الالكترونيــة للصفقــات العموميــة وكيفيــات تســييرها وكيفيــات 
الإلكترونيــة،، الجريــدة الرســمية عــدد 21 المؤرخــة فــي 19 أفريــل 2014.
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والمتعامليــن  المتعاقــدة  المصالــح  بيــن  إلكترونيــا  الوثائــق  تبــادل  يكــون  و 
الاقتصادييــن متعلقــا أساســا بدفاتــر الشــروط ونمــاذج التصريــح بالاكتتــاب 4والإعانــات 
عــن المناقصــات والمنــح المؤقتــة للصفقــات العموميــة أو إلغائهــا بالنســبة للمصالــح 
المتعاقــدة والتصريــح بالاكتتــاب والتعهــد بالاســتثمار والعــروض التقنيــة والماليــة بالنســبة 

الاقتصادييــن. للمتعامليــن 
عــن  الإعــان  عنــد  المتعاقــدة  المصالــح  علــى  يتوجــب  الخصــوص  هــذا  وفــي 
وثائــق المنافســة بالطريقــة الالكترونيــة أن تحــدد عنــوان تحميــل الوثائــق فــي الإعــان 
علــى  الــرد  العموميــة  للصفقــات  المترشــحين  أو  للمتعهديــن  يمكــن  حيــث  الصحفــي 
إعانــات المنافســة الكترونيــا مــع إمكانيــة إيــداع نســخة بديلــة مــن العــرض علــى حامــل 

مــادي ورقــي أو الكترونــي فــي الآجــال القانونيــة.
و لا يتــم فتــح النســخة البديلــة إلا إذا كان العــرض المرســل بالطريقــة الالكترونيــة 

يحمــل فيروســا أو لــم يصــل فــي الآجــال القانونيــة أو لــم يتمكــن مــن فتحــه.
ويتــم نشــر إعانــات طلبــات العــروض والدعــوات إلــى الانتقــاء الأولــي أو رســائل 
الاستشــارة فــي البوابــة الإلكترونيــة فــي نفــس الوقــت مــع إرســال الإعانــات للنشــر فــي 

الجرائــد.
نــزع الصفــة الماديــة علــى الطلبــات العموميــة وخصوصــا مــن خــال وضــع قاعــدة 
معطيــات المورديــن فــي أفــق نــزع الصفــة الماديــة عــن الملفــات الإداريــة للمتنافســين 
بهدف تمكينهم من التفرغ لتحضير عروضهم؛  التنافس الالكتروني في إطار مســار 
إلكترونــي لإيــداع وتقييــم العــروض يمكــن مــن تدعيــم الشــفافية وتبســيط شــروط تنافــس 
المقــاولات؛ و التأكيــد علــى تكويــن المشــترين العمومييــن كوســيلة للرفــع مــن قدراتهــم 

التســييرية.

4   قــرار مــؤرخ فــي 7 ربيــع الأول عــام 1437 الموافــق 19 ديســمبر ســنة 2015  يحــدد 

نمــاذج تصريــح بالنزاهــة و التصريــح بالترشــح و التصريــح بالإكتتــاب و رســالة التعهــد و التصريــح 
بالمنــاول، الجريــدة الرســمية عــدد 17 المؤرخــة فــي 16 مــارس 2016.
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25 -التأكيــد علــى التكويــن المؤهــل والمســتمر فــي الصفقــات العموميــة وتفويضــات 
المرفــق العــام فــي المادتيــن 211 و212:

بــرام     يجــب أن يتلقــى الموظفــون والأعــوان العموميــون المكلفــون بتحضيــر واإ
وتنفيــذ ومراقبــة الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام، تكوينــا مؤهــلا فــي هــذا 

المجال حســب المــادة 211 .
بــرام وتنفيــذ  كمــا ســتفيد الموظفــون والأعــوان العموميــون المكلفــون بتحضيــر واإ
ومراقبــة الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام، مــن دورات  تكويــن و تحســين 
المســتوى  وتجديــد  المعــارف  تضمنهــا الهيئــة المســتخدمة، بالاتصــال مــع ســلطة 
العــام، وذلــك مــن أجــل تحســين  ضبــط  الصفقــات العموميــة وتفويضــات المرفــق 

مســتمر لمؤهلاتهــم  وكفاءاتهــم، وهــذا حســب المــادة 212.

26 - استحداث سلطة ضبط للصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام:
العموميــة  الصفقــات  ضبــط  ســلطة  إنشــاء   213 المــادة  بموجــب  تقــرر  لقــد 
وتفويضــات المرفــق العــام لــدى الوزيــر المكلــف بالماليــة، تتمتــع باســتقالية التســيير، 

وتشــمل مرصــدا للطلــب العمومــي وهيئــة وطنيــة  لتســوية  النزاعــات .
وتتعلــق صاحيــات هــذه الســلطة فــي كل الجوانــب المتعلقــة بالصفقــات العموميــة 
وعقــود تفويــض المرفــق العــام، مــن إعــداد التنظيــم، الإعــام، التكويــن، إحصــاء ســنوي 
وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الإقتصادية، التقنية والقانونية للطلب العمومي، 
التدقيق بطلب من كل ســلطة مخولة واســتغال نظام المعلومات للصفقات العمومية، 
وبهــذه الصفــة تعــرض توصيــات علــى الحكومــة، إلــى جانــب مهــام أخــرى تكمــن فــي 
البــت فــي النزاعــات الناتجــة عــن تنفيــذ الصفقــات العموميــة المبرمــة مــع متعامليــن 
قامــة عاقــات  اقتصادييــن أجانــب، واســتغال نظــام المعلوماتيــة للصفقــات العموميــة واإ
تعــاون مــع الهيئــات الوطنيــة الأجنبيــة والهيئــات الدوليــة المتدخلــة فــي مجــال الصفقــات 

العمومية وتفويضات المرفق العام. 
كمــا يمكــن  حســب المــادة 12 مــن المرســوم الرئاســي رقــم 15 - 247 لمســؤول  
الهيئــة  العموميــة أو  الوزيــر أو الوالــي أو رئيــس المجلــس الشــعبي البلــدي المعنــي 
أن يرخــص بموجــب مقــرر معلــل، بالشــروع  فــي بدايــة  تنفيــذ  الخدمــات قبــل إبــرام  
داهــم   المعلــل بخطــر  الملــح   الاســتعجال   فــي حالــة  هــذا  العموميــة، و  الصفقــة  
يتعــرض لــه ملــك أو اســتثمار قــد  تجســد فــي الميــدان أو  وجــود خطــر يهــدد اســتثمارا  
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أو ملــكا للمصلحــة المتعاقــدة ، أو الأمــن العمومــي . 
المكلــف  الوزيــر  لــى  واإ المحاســبة  إلــى مجلــس  المقــرر  هــذا  مــن  نســخة  ترســل 
بالماليــة ( ســلطة ضبــط الصفقــات العموميــة  وتفويضــات المرفــق العــام ( و المفتشــية  

العامــة للماليــة.
كمــا تمســك حســب المــادة 89 ســلطة ضبــط الصفقــات العموميــة وتفويضــات 
المرفــق العــام قائمــة المتعامليــن الاقتصادييــن الممنوعيــن مــن المشــاركة فــي الصفقــات 

العموميــة 5.
وفــي جميــع الحــالات ترســل نســخة مــن مقــرر التجــاوز، المعــد حســب الشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي التشــريع  والتنظيــم  المعمــول بهمــا ، إلــى مجلــس المحاســبة 
لــى الوزيــر المكلــف بالماليــة ( ســلطة  ضبــط  الصفقــات العموميــة  وتفويضــات   واإ

لــى  لجنــة  الصفقــات  المعنيــة . المرفــق العــام(  و المفتشــية العامــة للماليــة واإ
ويمكن تلخيص أهم التدابير التي جاء بها التنظيم الجديد في الأحكام التالية: 

1. إصــاح و تأطيــر ومراقبــة إبــرام الصفقــات العموميــة بهــدف التحكــم فــي تســيير 
الصفقــات العموميــة مــع إلغــاء اللجــان الوطنيــة التــي تــم تحويــل صاحياتهــا إلــى 
اللجــان القطاعيــة التــي تنصــب علــى مســتوى كل وزارة ولجــان جهويــة بالنســبة 
لبعــض الهيئــات وكــذا إنشــاء ســلطة لضبــط الصفقــات العموميــة و تفويضــات 
المرفــق العــام تعــزز بمرصــد للطلــب العمومــي وهيئــة وطنيــة لتســوية النزاعــات. 
بــرام  وتنفيــذ  2.  تعزيــز أخاقيــات المهنــة وآليــات مكافحــة الفســاد  عنــد مراقبــة  واإ
أدبيــات   مدونــة   بوضــع  العــام  المرفــق   وتفويضــات   العموميــة   الصفقــات  
وأخاقيات  المهنة للأعوان  العموميين المتدخلين  تعدها سلطة ضبط الصفقات 

العموميــة وتفويضــات المرفــق العــام.
3.  إقــرار مســؤولية أكبــر للأطــراف الفاعلــة فــي الصفقــات العموميــة و تفويضــات 
المرفــق العــام و المتمثلــة فــي المصالــح المتعاقــدة و المتعامليــن المتعاقديــن مــع 
الإدارة ولجــان الصفقــات العموميــة فــي إطــار إحتــرام مبــادئ حريــة الحصــول إلــى 
الطلــب العمومــي والمســاواة فــي التعامــل مــع المتنافســين والشــفافية فــي اختيــارات 

المشــتري العمومــي.

5   قــرار مــؤرخ فــي 7 ربيــع الأول عــام 1437 الموافــق 19 ديســمبر ســنة 2015  يحــدد 

كيفيــات التســجيل و الســحب مــن قائمــة المتعامليــن الاقتصادييــن الممنوعيــن مــن المشــاركة فــي 
.2016 مــارس   16 فــي  المؤرخــة   17 عــدد  الرســمية  الجريــدة  العموميــة،  الصفقــات 
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4.  اعتمــاد معاييــر موضوعيــة و غيــر تمييزيــة لانتقــاء المتعامليــن الاقتصادييــن 
حســب المــادة 78 بحيــث يجــب أن  تكــون  مذكــورة  إجباريــا  فــي دفتــر الشــروط  

الخــاص بالدعــوة  للمنافســة.
5. ترقيــة الإنتــاج الوطنــي و الأداة الوطنيــة للإنتــاج و تشــجيع المؤسســات الصغيــرة 
و المتوســطة مــع تأســيس بنــد فــي دفاتــر الشــروط لا يرخــص اللجــوء إلــى المــواد 

المســتوردة إلا إذا كان المنتــوج الوطنــي المعــادل غيــر متوفــر.
6.  تمكيــن الإدارة العموميــة مــن تســيير المرافــق العامــة بالتفويــض الــذي بفضلــه يمكــن 
للدولــة، فــي القطاعــات التــي يســمح بهــا القانــون، التفكيــر فــي إنجــاز منشــآت أو 
اقتنــاء الممتلــكات الضروريــة لســير الخدمــة العموميــة مــن خــال مــوارد التمويــل 

خارج الميزانية. 
يعــد تفويــض الخدمــة العموميــة منهجــا عالميــا وعصريــا للتمويــل والإنجــاز والتســيير     
ــة المحفــزة أو التســيير،  و الشــراكة مــن خــال عقــد إمتيــاز أو الإيجــار أو الوكال
وعقــب الفتــرة التعاقديــة، تصبــح المنشــأة أو الممتلــكات الماديــة ملــكا للمؤسســة 

العموميــة أو الإدارة العموميــة المعنيــة. 
7. التأكيــد علــى نــزع الصفــة الماديــة فــي مجــال الصفقــات العموميــة و ذلــك مــن خــال 
المادة 203 التي تنص على أنه  تؤسس  بوابة  إلكترونية  للصفقات العمومية، 
تســير مــن طــرف الــوزارة المكلفــة بالماليــة والــوزارة المكلفــة بتكنولوجيــات الإعــام 
والاتصــال، كل فيمــا  يخصــه ، أمــا تبــادل المعلومــات بالطريقــة الإلكترونيــة فقــد 

نصــت عليــه المــادة 204.



الخاتمة
و فــي الختــام، يتبيــن لنــا أن التعديــل الجديــد فــي مجــال الصفقــات العموميــة 
و تفويضــات المرفــق العــام عــرف نقلــة نوعيــة، حيــث كــرس قيــم الشــفافية 
وعــزز آليــات المنافســة بمبــادئ أخــرى كعــدم التمييــز والمســاواة والنزاهــة 
وطــرق الطعــن كدعامــات لدولــة الحــق والقانــون، وهــذا يعتبــر معيــارا حقيقيــا 

لشــفافية المنــاخ الاســتثماري.

إلا أن هــذه المقتضيــات التنظيميــة تســتلزم إصاحــا عميقــا عــن 
طريــق اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بحســن ضمــان تطبيــق المرســوم الرئاســي 
الخــاص بالصفقــات العموميــة و تفويضــات المرفــق العــام مــن خــال تكويــن 
عــداد كتــب وجيــزة ودلائــل إرشــادية لإجــراءات وكيفيــات  المــوارد البشــرية واإ

إبــرام وتنفيــذ الصفقــات العموميــة.

فالاتجــاه نحــو تحقيــق دولــة القانــون لا بــد مــن التطبيــق الصــارم 
للقوانيــن علــى جميــع المســتويات، لأنــه بســيادة القانــون نصــل إلــى الحكــم 

الراشــد.

إن إعمــال و إحتــرام المنافســة مــن تاريــخ الإعــان عــن طلــب 
العــروض إلــى غايــة المنــح النهائــي للصفقــة ضمانــة لإختيــار أحســن عــرض 

مــن الناحيــة الإقتصاديــة و ضمانــة لنجاعــة الطلــب العمومــي.



قائمة المراجع
- المرسوم الرئاسي  رقم 10-236  المؤرخ  في  28  شوال  عام  1431  الموافق  

7  أكتوبر سنة
  2010 والمتضمن  تنظيم  الصفقات  العمومية ،المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية 

عدد 58 المؤرخة في 
7   أكتوبر  2010.

-المرسوم  الرئاسي  رقم 15-247  المؤرخ  في  2  ذي  الحجة  عام  1436  
الموافق  16  سبتمبر  سنة    2015   يتضمن  تنظيم  الصفقات العمومية  

وتفويضات  المرفق  العام، الجريدة الرسمية عدد 50 المؤرخة في 
20 سبتمبر 2015.

- قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر 2013 الذي يحدد 
محتوى البوابة الالكترونية للصفقات العمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات تبادل 

المعلومات بالطريقة الإلكترونية،، الجريدة الرسمية عدد 21 المؤرخة في 19 أفريل 
.2014

- قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015  يحدد 
نماذج تصريح بالنزاهة و التصريح بالترشح و التصريح بالإكتتاب و رسالة التعهد       

و التصريح بالمناول، الجريدة الرسمية عدد 17 المؤرخة في 
16 مارس 2016.

- قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015  يحدد 
كيفيات التسجيل و السحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة 

في الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 17 المؤرخة في 16 مارس 2016.
- قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015  يحدد 

كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية عدد 17 
المؤرخة في 16 مارس 2016.
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